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نتھاج إقتصاد حر تكون المنافسة إیرتبـط ظھور قـانون المنـافسة في الأنظمة القانونیة عمـــوما ب

لھ إحدى أھم مقوماتھ، و على ھذا الأساس لم یكن من المتوقع ظھور قانون المنافسة في الجزائر ــــــداخ

الإشتراكي، و بالتالي نظام خــلال مرحلة ما قبل تسعینات القرن الماضي، على إعتبار سیادة المذھب 

إقتصادیإحتكاري، تزاول من خلالھ الدولة نشاط التوزیع و الإنتاج دون مزاحمة من الكیانات الإقتصادیة 

، بدأت بتعدیل منظومتھا القانونیة ولقد مسّت 1988لكن بعد الأزمة التي عرفتھا الجزائر سنة  الخاصة،

المنافسة، أین أصدر المشرع قانون یتعلق بالأسعار سنة ھذه التعدیلات عدّة جوانب، ومن بینھا جانب 

ویُعتبر ھذا القانون أوّل قانون حمل في . الذي جاء لتنظیم الأسعار والمعاقبة على كل مخالفة لھا 1989

.1طیاتھ ولو بصفة ضمنیة حریة المبادرة

صاد ولقد أظھرت ھذه القوانین بوضوح وجھة المشرع الجزائري، ومن ثم لم یعرف الإقت

د التسعینات من القرن الماضي، حیث كانت تعتمد النّھج ھعملیات المنافسة إلاّ في منتصف عالجزائري 

.الاقتصادي الأحادي الذي كان قائما على الاحتكار الذي لا یُمكن إقرار نقیضھ وھو المنافسة

مــن خــلال  1995ـة ـإلا سنــئــر ـي الجــزاــــــة فــھ لـم یظـھــر أول قــوانـین المنـــافســـو علی 

ألغي و عوض الأخیر ، إلا أن ھذا 2المـتعلق بالمنافسة 1995جانفي 25ــؤرخ في ـالم 06-95الامر 

لاحظ أن المشرع الجزائري فصل بمقتضى ھذا نحیث  ،20033یولیو19المؤرخ في 03-03لأمربا

المتعلق بالقواعد 02-04القانون بین الممارسات التجاریة التي أفرد لھا قانونا خاصا یتمثل في القانون 

، و خصص قانون المنافسة للأحكام المتعلقة بمبادئ المنافسة، و مجلس 4المطبقة على الممارسات التجاریة

  .المنافسة

 لإنتاجس اـفـرض نـوضعیة تنافس اقتصادي بین مؤسسات متمیزة بصدد ع ویقصد بالمنافسة

كون لكل مؤسسة نفس الحظ من د، تلبیة للحاجات ذاتھا، على أن یي داخل سوق واحـاتـلخدماي أو ـلعـالس

ي ـثل فـة، تتمـیث المنافسـن حـالربح أو الخسارة،  و یتضمن ھذا القانون عدة مبادئ  تحكم المؤسسة م

و تعتبر المؤسسة و السوق أھم . نزاھتھا والعقوبات المترتبة على الممارسات المنافیة للمنافسة بدأ ـم

  .عناصر المنافسة باعتبارھا أشخاص المنافسة

ة و ــــیـقانونـام الـة الأحكـموعـسة مجـافـانون المنـود بقـون المقصـاس یكــذا الأســى ھـو عل 

ي إطار نشاطاتھا داخل السوق، و التي یكون الغرض منھا ضبط ف المؤسسات لىـالتنظیمیة المطبقة ع

  .التنافس فیما بینھا

-
1

.  )ملغى(.1989جويلية  19في  صادر، ال29ق بالأسعار، ج ر، عدد ، المتعل1989جويلية  5مؤرخ في ، 12-89قانون رقم 

.)ملغى ( . 1995فیفري  8، صادر في 1995لسنة  9ر عدد .بالمنافسة ، ج، یتعلق 1995جانفي  25مؤرخ في  06-95أمر رقم -
2

3
25مؤرخ في  12-08، معدل و متمم بالقانون رقم 2003لسنة  43ر عدد.، یتعلق بالمنافسة ، ج2003جویلیة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم -

.2010لسنة  46ر عدد .، ج2010أوت  15مؤرخ في  05-10، و بالقانون رقم 2008لسنة  36ر عدد.، ج2008جوان 
4

جوان  27صادر في ، 41عدد ر.جحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ي، 2004وان سنةج 23مؤرخ في  02- 04رقم قانون  -

.2010اوت  18، صادر في 46، ج ر عدد 2010أوت  15، المؤرخ في 06-10بالقانون رقم  المتمم المعدل و ،2004سنة 

-
5

.المرجعالسابق، 12-08معدل و متمم بالقانون المتعلقبالمنافسة، 03-03 منالأمر 03 انظرالمادة
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من الناحیة القانونیة أنھا كل شخص ‘ باعتبارھا شخص من أشخاص المنافسةوتعرف المؤسسة  

اصطلاح  و، 5مات أو الاستیرادشاطات الإنتاج و التوزیع أو الخدطبیعي أو معنوي یمارس بصفة دائمة ن

المؤسسة بمفھوم قانون المنافسة لا یمكن قصره على الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة الخاصة، بل یمتد 

ن ـم 3ادة ـوارد في الملھوم اـتاج و التوزیع و الخدمات، حسب المفـمارس نشاطات الإنـص یـى كل شخـإل

م خدمة داخل نطاق سوق ــة أو تقدیـح سلعـي منـھ بنشاط اقتصادي متمثل فـیامـت قـمتى ثب 03-03ر ـالأم

.معین، ما لم یتقرر ارتباط النشاط بمصلحة عامة، أو كان ضروریا لتحقیقھا

ذي یعني ــاني الــوم المكــوق بالمفھــو الســس ھـة  لیــنافســھوم قانون المـوق بمفـا السـأم

ع و ـــل سوق للسلــك ألاقتصاديوم ـــمفھــوق بالـــالأمكنة المعدة لممارسة التجارة، و إنما ھو ذاتھ الس

یدة للمنافسة، و كذا تلك التي یعتبرھا المستھلك متماثلة أو تعویضیة، ــت مقاـمارسـیة بمـــات المعنـــالخدم

لاسیما بسبب ممیزاتھا و أسعارھا، و الاستعمال الذي خصصت لھ، و المنطقة الجغرافیة التي تعرض 

.6لخدمات المعنیةالمؤسسات فیھا السلع أو ا

وق ــل الســنھا داخـما بیـات فیـین المؤسسـلاقات بـو العـة ھـون المنافســل قانـھ فمجال تدخلیـو ع

  .دــــالواح

ن ـس بیـع التنافـث یقـودھا، بحیـة وجـیعتبر عنصر العملاء جوھر نشاط أي مؤسسة و غای

عملاء المؤسسات الأخرى بوسائل قد تكون وق لأجلالمحافظة علیھ، أو تحویل ـل السـات داخـالمؤسس

سات ـالح المؤسـتھ حمایة مصـون غایـي تكــر قانونـظـلة حـمشروعة، كما یمكن أن تقع تحت طائ

ذا المنوال من خلال إما إبرام اتفاقات عدم المنافسة ـھـقا لـة وفـسـؤسـة المـایـق حمـقـد تتحـررة، و قـالمتض

..المشروعةأو حمایتھا أمام المنافسة غیر 

ة ــن الحریــھ مـترض معـا یفــاد، بمـر للاقتصـم الحـاھر التنظیـد مظـة أحـون المنافسـد قانـیع

ي ـق فـذا الوضع لا یتحقـلاء، لكن ھـى العمـوان الاقتصادیین، و حریة الوصول إلـین الأعـة بــالتنافسی

ة المثالیة متاحة لجمیع الأعوان الاقتصادیین، لاسیما حریة الدخول ــنافسـروط المـت شـع إلا إذا كانـالواق

ع الكیانات ـلسوق، و نزاھة الممارسة التجاریة و الصناعیة، و تماثل شروطھا بالنسبة لجمیاالى 

رض ــغـدولة بـل الـى تدخـو إلـا یدعــي الواقع، مـقق فـن أن تتحـي لا یمكـشروط التـسة، و ھي الـالمتناف

ة ذات ــــونیـانـام قـكــلال أحــن خــن مـسیـافـتنـین المـتصادیـوان الاقــن الأعــیبة ـــلاقـالعط ـضب

رع ـمشـل الـرة تدخـة الحـروط المنافسـن شـدر مــل قـب ضمان أقـیتطلو  ددةـن و غایات متعــمضامی

ن ـــاواة بیــل بالمســــأن یخا ـــتمرارھـأن اســن شــي مـیات التــعـوضـض الــعـح بـحیـصـدف تــھـب

.7ول إلى العملاءــي الوصـــوق فــــــل الســن داخـیــادیـصـوان الاقتــالأع

5
  .، المرجع السابق 12-08المتعلق بالمنافسة، معدل و متمم بالقانون رقم  03-03من الأمر )أ(فقرة 03راجع المادة -

6
  .المتعلق بالمنافسة، نفس المرجع  03-03من الأمر )ب(فقرة 03راجع المادة -

7
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون 03-03و الأمر رقم  06-95المنافسة بین الأمر ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس  -

.84، ص 2004الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ین ـادیـتصـوان الاقـات الأعـلوكـبط سـانون ضـو قـار ھـتبـذا الاعـھـقا لـة وفـنافسـإن قانون الم

ة ــرة، المتمثلـة المنافسة الحــلة لعبـن شأنھا عرقـتي مـظر الممارسات الـوق من خلال حـل السـداخ

مال ـ، و الأعییناء التجارـركـاه الشـات تجـفس الخدمـئة لنــتكافـیر مـروط غـخصوصا في تطبیق ش

الاقتصادیة و  سة في الحد من الدخول في السوق و كذلك بالنسبة لمراقبة التجمیعاتـة للمنافـقـضیـالم

  . حظرھا في حال ما إذا ترتب عنھا تضییقا من مجال المنافسة

بالجوانب  يیتضمن  أحكاما تعن ،ات الأعوان الاقتصادیینإلى جانب التدخل لأجل ضبط سلوك

الھیكلیة في تنظیم المنافسة، و یظھر ذلك من خلال إنشاء مجلس المنافسة باعتباره السلطة الإداریة 

ة ـالمخولة لضمان السیر الحسن للمنافسة و تشجیعھا، من خلال تمكینھ من بعض السلطات لاسیما الرقاب

ي ـداء الرأي فـیة إبـة، و كذلك إمكانـافسبة المنـى لعـا علــھیرثتأدى ـادیة و مـصــات الاقتــعلى التجمیع

قة ـایا المتعلـة القضـیة، و معالجـسة لاسیما النصوص التنظیمـنافـطة بالمـرتبـائل المـض المسـبع

ي مدى تطبیق النصوص القانونیة و ـق فـة التحقیـب سلطـى جانـة، إلـسـدة للمنافـات المقیـمارسـبالم

.8التنظیمیة المتعلقة بالمنافسة

ولم یكتفي المشرع بإعطاء الصلاحیات لمجلس المنافسة بحل منازعات المنافسة وتطبیق قانون 

 وذلك من اجل. المنافسة وحده بل منح الاختصاص للقضاء للفصل في بعض المسائل المتعلقة بالمنافسة

رفات ـض التصـبع امـما أمـوق، لاسیـل السـن داخـوان الاقتصادییــایة الأعـلحمتحقیق مبدأ المنافسة الحرة

  .رعــرھا المشـي حظـالت

لى ـتصادي عـاط الاقـدى تأثیر النشـو مـسة ھـون المنافـال قانـمـیار إعـعـون مــھ یكــو علی 

ھا ـرع تكریسـحاول المشـة، و التي یــة التنافسیــفكرة الحریالمنافـسة عمـومـا إلـىون ـیستند قان ، والسوق

ن التقیید، حتى و إن كانت الحریة المطلقة لا ــادي عــد بالنشاط الاقتصــتبتعن خلال أحكام ــیا مـقانون

ن آثار على مستوى السوق قد تحد من غایة إقرارھا، و ــھ مــفــن أن تخلــیمكن إعمالھا بالنظر إلى ما یمك

الأوضاع ض النشاطات و ــع خصوصیات بعـام مـذه الأحكـیف ھـاس حاول المشرع تكیـعلى ھذا الأس

أمام كل ھذا تبرز أھمیة ھذا الموضوع و الذي نحاول  التي قد لا تحقق المنافسة الحرة غایاتھا النھائیة،

:یةـالـیة التـكالـلال الإشـن خـممعالجتھ

مدى فعالیة أحكام قانون المنافسة في حل منازعات المنافسة؟

عــن ھـذه الإشكالیـة التـي اعتـمدنا فـیھا علـى تحـلیل النّـصوص القـانونـیـة المـؤسـسـة  وللإجابة

ة كلما ـمع القیام بالمقارنة فیما بینھما والاستئناس بالتشریعات المُقارنلحــل كـل نـزاع یـتعـلق بالمنافسة 

  :م موضوعنا إلى فصلینـسیـكان ذلك ضروریا، و ذلك بتق

.09 .، ص2004عماري بلقاسم، مجلس المنافسة، مذكرة التخرجلنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، -
8



مقــــدمــــــــة

4

، مساس قانون المنافسة في لة تمثالم، موضوع منازعات المنافسة حاولة إبراز تطرقنا إلى م

ثم بیان دور  )المبحث الأول(  و ذلك بالتطرق إلى تحدید الممارسات  )الفصل الأول(  لھلة والقوانین المعدّ

اء في ـــالقضیح دور ــم توضـث) انيـث الثـالمبح(ات ـنازعــذه المــض ھــمجلس المنافسة  في ردع و ف

ث ـبحـالم(ادي ـضاء العـیان دور القـو ذلك بتب)يـصل الثانـالف( ةـة بالمنافسـتعلقـازعات المـل المنـح

).ث الثانيـالمبح(اء الإداري ـضـم القـث) الأول
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 :الفصل الأول
 .مجلس المنافسة كهيئة مكلفة بحل منازعات المنافسة
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ها و ذلك لتحقيق هدف مزدوج فمن جهة ا بينات أن تتنافس فيمسرض قواعد السوق على الـمؤسـفت       

و من  ،بـتحسيـن المـنتجات والخدمات المقدمة نوعا و كمااد الوطني صة تحقيق تطور الاقتن المنافستضم

و  ،كل أو جزء من السوق بعرض أكـبر قـدر من الأرباح حتلالإبتتمتع المؤسسات المتنافسة ـرى جهة أخ

مؤسسات داخل القد  أدرك المشرع هذا الدور الكبير الذي تلعبـه المنافسـة و حرص على زيادة  تنافسية 

تدخل مجلس المـنافسـة ق عن طريـد المنافسة ير كـل ما من شـأنه تقيمد إلى حظلذلك عـ  الجزائريةالسوق 

في جميع المنازعات 
9
. 

ـال تنظيـم وضبـط المنافسة في السوق، وهي ة في مجـس المنافسـة بوظيفة أساسيـوم مجلث يقـــحي      

  .ةالمنافسة للتقييد أو العرقل تعرضتي خاص يسمح له بالتدخل كلما وظيفة تقتض بتزويده بنظام قانون

افسةالمتعلق بالمن 30-30رقم ن خلال الأمر ارسات مذه الممرع هشدد المحولقد 
10
ومنها الاتفاقات .  

ـث المبح)رخص به من جهة أخرى ر المالمحظورة و الممارسات التعـسفية من جهة وكذا التجميع غي

ات صاصتة، لذا مـنح له المشرع اخافسنال المجلس المنافسة الخبير الرسمي في مجيعتبر مو ،(الأول

م، أيـن خصص د  المتعلـق بالمنـافسة المعـ 30-30ها ونظمها من خلال الأمر رقم ة فصلتنازعـي ل والمتم 

 بيانهاا تناولي حابا بأكمله تم فيها ترتيب مختلف مراحل الدعوى في مجال المنافسة والتات بيلاحصلهذه ال

 (.المبحث الثاني) لكل مرحلة من هذه المراحل المتعددة خصوصيتها وأهميتهايل، حيث صبنوع من التف

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
9
  ،مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال الإتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، براهمي نوال، -

 . 9.، ص4002جامعة الجزائر ، 

 .، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المرجع السابق00-00من الأمر رقم  09و 00و  00انظر المواد  -00
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 :المبحث الأول

 موضوع المنازعات التي يتدخل فيها مجلس المنافسة

قوتهم الاقتصادية اديون تحت تأثير المنافسة في غالبية الأحيان إلى مضاعفة صيلجأ المتعاملون الاقت       

ة، بحيث يسعى هؤلاء إلى ى مع ريـق استـعمـال أسـالـيـب تـتـنافـطفي السوق عـن  قـواعـد الـمنـافسـة الحر 

ا يفـرض علـيهـم بـذل جهـود مسـتمرة في مجـال البـحث  تلبية حاجيات المستهلكين وتـحقيـق الأرباح مـم 

البعض منهم  انتهاج ى ما يمكن من الأرباح قد يحاول صلإبداع من جهة، ومن أجل تحقيق أقوالتطوير وا

رجوة مـن جهة أخرىلف الوسائل لتحقـيق أهدافهـم الممخت
11

س جـلاء م، و مـن اجل كل هـذا تم إنش

ة في ال ل مر  ل  المتعلق بالمنافسة أين 30-59رمئري بموجب الأزاـشريــع الجتالمنافسة لأو  ه لخو 

 .صلاحيات هامة مع تبيان تشكيلته وسيره

وعها إحدى ون موضت التي يكااخـتصاص مجلس المنافسة، جميع المنازعدخل في يث أح       

ـنها الأمضات التي يتـسالممار ن أن فيمك. رصحل، والمحد دة على سبيل اةافـسنمق بالالمتعل   30-30ر ـم 

ع مُمارسات التي كي فها المشالها يـكون موضوع ورة الاتفـاقات المحظ ة، أيفساارسات المقيـدة للمنمبالمر 

التي  اتالمنازعب كما يمكن أن تكون مرتبطة ، و(المطلب الثاني)ية لتعسفات اوالممارس (الأول طلبالم)

 . (ب الثالث المطل)  ةاديصة التجميعات الاقتا مراقبتثُيره

 

 

 :المطلب الأول 

 .الاتفاقات المحظورة 

و تتمثل في مختلف الاتفاقات ر الممارسات المقيدة للمنافسة من أقدم وأخط الاتفاقات المحظورة تعتبر      

الاتفـاق المحظـور ممارسة جماعية مقيـدة للمنافسة  برويعت ،وقيمكن أن تحدث إختلالات في السالتي 

أجل الحد من الدخول إلى السوق أو تقيد ممارسة  ترتكبها مؤسـسات عديدة مستقلة ضد متنافسيها من

رع الف) ورةـود بالاتفاقات المحظـصا ترى ما المقيفـ. والقضاء على المتنافسين فـيـهري االنشاط التج

الفرع )الاستثناءات الواردة على هذه الأخيرة  فيما تكمنو ،(ينالفـرع الثا)او ماهي شروط حظره ،(الأول

 .(الثالث

 

 :الفرع الأول

 .تعريف الاتفاقات المحظورة

ة أخرى بهـدف تبني سجـوء مؤسسة معينة إلى إبرام اتفاقات مع مؤسـلتعتبر الاتفاقات المحظـورة         

رة خطة مشتركة لتسيـير نشاطها في نفـس السوق قصد الإخلال بقواعد المنافسة فيه فتدخل بذلك في دائ

المحظورات ويطبق عليها أحكام قانون المنافسـة
12

انون أقـر  بعض فقهاء الق المفاهيـم، ونظرا لإمتداد هذه 

                                                           
11
 . 04. ، المرجع السابق، ص00-00والأمر رقم  00-99ـ ناصري نبيل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم  
12
تواتي محند شريف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة  - 

 . 01-00 .، ص ص4000أمحمد بوقرة، بومرداس، 
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ي يشمل فقط الاتفاقات التي تبُرم بـين التجُار دون غـيرهـم بغرض إلى تقليص دائرة الاتفاق المحظور لك

و التعريف الضيق للاتفاق المحظورتقيـيد المنافسة، وه
13
. 

ا بالن سبة للمشرع الجزائري، فقد اعتبـر أن كل  اتفـاق يهدف أو يمكـ      ن أن يهـدف إلـى تقييـد أم 

رط أن تمارس نشاط الإنتاج أو التوزيع أو تالمنافسـة اتفـاق محظور دون النظر إلى الأطراف، لكن يشُ

م للأمر 39-03الخدمات أو الاستيراد كما هو ثابت في القانون رقم  لمتعلق ا 30-30 رقم  المعد ل والمتم 

بالمنافسة
14
. 

ين في تين مختلفاديين يتواجدان في وضعيتصيمُكن للاتفـاق أن يكون عموديا إذا أبرم بيـن عونين اقت     

تـم بين مؤسستين ا يتفاق الذي يبُرم بين مُنتج ومُوزع كما يمكن أن يكون أفقيا عندمـع أو الإنتاج كالإالتوزي

موزع موزع ادية مثلا منتج منتج، صطبقة الاقتس التنتميان الى نف
15
. 

المتعلق  30-30 ممن الأمر رقـ 30 المادة حسب نص تفاق كذلك أن يكون صريحا أو ضمنيالال      

ك اتفاق  بين بالمنافسة دون التقييد بالشكليات التي يتطلبها القانون المدني لقيام اتفاق ما، فكلما وجد هنا

ـوقسي الة فعرقلة المنافس هـما البعـض أوجب حظره إذا كان هدفــهتقلـين بعضعونين اقتصاديين مس
16

 ،

لأعوان واء المفتوح كليا على المنافسة أو تسُود فيه منافسة جزئية نظراً لفنية وتقنية الخدمة التي يقدمها اـس

ا السوق الذيصالاقت م فلا يمكن تصور فيـه اتفاق محُظور، سة كالسوق المنظـتنعـدم فيـه المناف اديين، أم 

علومات ل الإثبات الماديـة وبالقرائن، كما يتـم تبادل المالمُقـيد للمنافسة بكـل  وسائويتم إثبات قيام الاتفاق 

 .   اتسارمة بالمنافسة لغرض قمع هذه المـقلاها علبين مُختلف الهياكل التي 

ةيات عضواتفاققانونا على شكل  ةون منظمكتأن  نفيمك ،دة أشكالـورة عظتفاقات المحللاو  
17
ا كم  ،

دبرة الأعـمال المكل لاتفاق أن يأخـذ شل يمكن
18
  .  

ل اتفـاق شفهي ـذا الفعدما يـكون هـة عـنصا خاقبر له مسيه و مدبق علـفل متـب الأحيان الـفعلفي غا     

أوردهـا على  وقدة، نون المنافسقاي للاتفاقات المحظورة عـدة نماذج حددها المشرع الجزائري ف ا أنكم

ن في يافسدد المتنيل من على التقلاً إلعوبة حصرها، فقد يرمي الاتفاق مثصوذلك لحصر لا لا سبيل المثال

راقبة الإنتاج أو ام السوق، وتقليـص أو من أو اقتسـادر التمويصام مسه أو اقتن الدخول فيـد موق كالحالس

ذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقنيـمناف
19
 .الخ....،

                                                           
13
ستير في القانون، ، مذكرة لنيل درجة ماج04-01والقانون  00-00براهمي فضيلة ، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر  - 

  . 10 .،ص4000فرع القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية، 

 
14

  .، المرجع السابق  09-00، المتعلق بالمنافسة ،المعدل و المتمم بالقانون رقم 00-00من أمر  4المادة  - 
15

 -FRISON  Roche Marie Anne, PAYET  Stephane , Droit de concurrence , 1
ère

 Edition, DALLOZ, 

Paris, 2006, P P. 150-151. 
16
شيخ أعمر يسمينة، توزيع الاختصاص ما بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل درجة  - 

 .00.، ص4009الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
17

الجمعيـات المهنيـة والتـي يكون لها أثر مقيـ د للمنافسة والتي يستجيب لها الأعضاء بتطبيقها، إذ أنه لا  كالقـرارات التـي تصُـدرها - 

. اتفـاق محظـور دون استجابـة الأعـوان الاقتصادييـن وإلا  اعتبـرت قرارات فرديــة تكـون مجـرد عـرض لا ترقـى إلـى درجة الاتفاق

، اطروحة لنيل (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي) لشريف، الممارسات المنافية في القانون الجزائريكتو محمد ا ـ:  أنظر في هذا الشأن

 . 020-000.، ص ص4009درجة دكتوراه دولة  في القانون، فرع القانون العام، تيزي وزو، 
18

منية  دون إعطائها شكلا قانونيا معيننا هي الممارسات التي لا تقوم على إتفاق عقدي ولا تتشكل في هياكل معينة ، و هي إتفاقات ض- 

 .حيث يصعب في الغالب إثباتها 
19
م، المرجع السابق 00-00من الأمر رقم  00المتعلق بالمنافسة وكذا المادة  00-99من الأمر رقم  00راجع المادة  -  .المعد ل والمتم 
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وقد أضاف المشرع الجزائري إثر تعديل قانون المنافسة، الاتفاق الذي يرمي للسماح بمنح صفقة      

عموميــة لفائدة أصحاب الممارسات المقيدة للمنافسة كالاتفاق على توحيد العروض أو التقدم بنفس 

العطاء
20
. 

 

 

 :الفرع الثاني

 .شروط حظر الاتفاقات المحظورة

 هاحدي حالة غياب هذه الشروط أو غياب أجل اعتبار الاتفاق محظورا، وفالمشرع شروطا من أ حدد      

و أن يرمي هذا الاتفاق إلى تقييد  ،(أولا)محظورا، حيث يجب أن يكون هناك اتفاق  هاعتباريمكن لا 

  .(ثانيا)المنافسة 

  

 تفاقإوجود :  أولا 

ف الاتفاق في القانون المدني        بتطابق إرادتين بمنح أو بفعل أو عدم فعل شيء مايعر 
21

، أو حسب رأي 

بين لاتفاق هو تطابق إرادتين أو أكثرا M.C.Boutard-Labarde et G.Canivetكلا من 

مؤسسات مستقلة عن بعضها البعض والتي تملك القدرة الذاتية على بسط سلوكياتها في السوق
22

، بحيث 

ة إيجاد هدف مشتـرك ـرسـم سياستها الخاصة فـي السـوق وذلك بغي تساهـم كـل منها وبصفة مستقلة فـي

عاملين، وبتعبير آخر فإن الاتفاق تؤلاء المذا الشرط إلا بتوفر إرادة مجتمعة بين هـفلا يتحـقـق ه. بينهم

رار إلى الانخراط في قالب مشترك ـإرادة كل مؤسسة معنـية تتمتع بسلطة الق رافيتحقـق بمجرد انص

خاصة . ك جماعي لمجموعة من المؤسسات مما قد يؤثر على الاستقلالية المعترف بها لكل منهايشكل سلو

اديين صقلالية قرار كل المتعاملين الاقتمع العلم بأن حرية المنافسة في السوق تقتضي الحفاظ على است

سواء من حيث تحديد الأسعار أو الدخول في السوق أو الشروط العامة للبيع
23
. 

 

 :عرقلة و تقييد المنافسة : ثانيا 

المنافسة ى حرية لها عق شرط وجود الاتفاق، ينبغي البحث عن الآثار التي يرتبـب تحقإلى جان      

ومن هنا نجد الأفعال المعاقب عليها هي الأعمال التي تقوم على العرقلة أو الحد أو   .بإعاقـتها أو بإخلالها

الإخلال بالمنافسة 
24
. 

الأحوال، اتفاق غير مشروع و مقيد للمنافسة، كل اتفاق يؤدي إلى إنقاص عدد المتنافسين  و في كل      

 . في السوق أو يحد من استقلاليتهم في اتخاذ القرار أو يمس بالمساواة في شروط الإنتاج

                                                           
.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 04-01 من القانون رقم 09في المادة  00-00من الأمر رقم  00تم تعديل المادة  -

 20 
21
، صادة سنة 01ر عدد .، يتضمن القانون المدني،ج0909سبتمبر سنة  40المؤرخ في  91-09من الأمر رقم  92راجع المادة  - 

   .22ر عدد .، ج4009جويلية  40، المؤرح في 00-09، معدل و متمم  بالقانون رقم 0919
22
-BOUTARD- LABARDE  Marie –Chantal CANIVET  Guy,  Droit Français de la concurrence, 

LGDJ, Paris, 1994, P. 30. 

-
23

، الملتقى الوطني حول المنافسة و حماية المستهلك، أيام "آليات حماية السوق من الممارسات المقيدة للمنافسة" ،ناصري نبيـل 

 .020. ميرة ،بجاية،صعبد الرحمان ، جامعة 4009نوفمبر 01و00

. 20. براهمي نوال، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر ، المرجع السابق ، ص  -
24 
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لمترتبــة اق بحـد ذاته لـيس محظــوراً، وإن مـا الشـيء المحظـور هـو غرض الاتفـاق والآثار اإذن الاتف     

     . عنه إذا كانـت  مقيدة للمنافسة
 

 :العلاقة السببية بين الإتفاق المعني و الإخلال بالمنافسة : ثالثا

هذا الشرط في حالة ما إذا كان الضرر الذي ألحق بحرية المنافسة في السوق من فعل  يتحقق          

ومن خلال هذا الشرط نستخلص بأنه يجب أن تكون . الاتفاق المعنـي القائم بيـن الأطراف المتواطئة فيه

آثار سلبية  هناك علاقة سببية بين عملية التشاور التي تجري بين عدة أطراف وما ينتج عن هذه العملية من

على حرية المنافسة والمساس بقواعد حسن سير السوق
25
. 

 

 :الفرع الثالث 

 الاتفاقات حظر الاستثناءات الواردة على

ا تحققه من آثار ايجابية على المنافسة في الاتفاقاتلقد استثنى المشرع  حظر بعض           ، نظرا  لم 

السوق
26

وكذلك إذ ، (أولا)تشريعـي أو تنظيمـي يعتبر مرخص بـه، حيث ان كل اتفـاق يتعلـق بتطبيق نص 

 (.ثانيا)كـان يهدف إلى التطـور الاقتصادي أو التقني أو الاجتماعي 

 

 :نص تشريعي أو تنظيمي موجبالاتفاق المستثنى ب: أولا 

أعـلاه،  7و  0ن يام المادتع لأحكلا تخض » ةالمتعلـق بالمنافس 30-30 رقمرن الأمم 5ص المادة تن        

 .«ات والممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي اتخذ تطبيقا لهالاتفاق

تنظيمي، وقد اتخذ المشـرع  واق جاء من اجل تطبيق نص تشريعـي أى كل اتفاستنادا إلى هذا النص استثن

ادي صليـس الاقتعوامل  التطور  مالذي يعد أه يضمان الاستقرار التشريع امههمأن هـذا الاستثناء لسببي

ن يميز الجزائر في العشرية الأخـيرة ،إصدار الكثـير افقـط بل في جميع القطاعات الأخرى ،لأن أهم ما ك

سلبية كبيرة على الاقتصاد ثار ، مما كان له آفيها ةم إلغاؤها بنفس السرعة التي اصدرمن النصوص ث

ياب ، والمستثمرين الجزائريين  نظرا لغالوطني، لاسيما في تثبيت عزيمة المستثمرين الأجانب خاصة 

ع المصلحة الاقتصادية العامـة على المصلحة الخاصة للمتضرر رتغليب المشو  ،يتقرار التشريعالاس

نم
27

ذه الأخيرة نتائج إيجابية للإقتصاد يسمح بوجوده ما دام أنها هورة الاتفاقات المحظرد تحقيـق ، فمج

وص صهذا الاستثناء على الن مولا يقو قا له،خـذا تطبيتي امنتجت عن تطبيق نص تشريعـي وتنظي

 . ا من النصوص التنظيميةضالتشريعية بل تستمد أي

 

 :ضمان التطور الاقتصادي أو التقني أو الاجتماعي :ثانيا 

لف االمتعلق بالمنافسة الس 30-30الأمر من الفقرة الثانية من 5 جزائري في متن المادةلالمشرع ا        

الذكر
28
التقنـي ، إذ ادي مرتـبط بالتطـورادي ، فإن التطور الاقتصنـي واقتصقد أورد مصطلحي تطور تق ،

                                                           
25

  .  029.المرجع السابق، ص، "آليات حماية السوق من الممارسات المقيدة للمنافسة" ،ناصري نبيـل - 

.المتعلق بالمنافسة ، المرجع السابق 00-00من الأمر رقم  09في نص المادة  هذا ما نص علية  المشرع-
 26
  

.99.براهمي نوال، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، المرجع السابق ، ص -
27
   

28
  .المتعلق بالمنافسة ، المرجع السابق  00-00من الأمر رقم  9راجع المادة    - 
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ادي أو التقني كما صت التي من شأنها ضمان التطور الاقتاأن هـذا الأخير نتائجه عامة فإن جميع الاتفاق

. ى المنافسة في السـوقة علـدة المشار إليها أعلاه غير ممنوعة لما تحققه من أثار إيجابيـاوارد في الم هو

 ةرك والتوزيـع لإنشاء علامـة مشتركـع المشتـاتفاقات البحـث والتنمية والإنتاج المشترك والتوزي إنلذلك ف

الصدد يقـع  ر اتفاقات مرخص بها لكن شريطة ألا تتعلق بأسعار البيع، وفيو استغـلال لفـة مشتركة تعتـبأ

الذي و يادصشأنها ضمان التطور الاقت نرفاتهم والتي مصتبرير ت لقائمين بالاتفاق ضرورةى عاتق اعل

ارة الإشيحقـق مصلحـة المستعمليـن مـن خـلال تطـور الإنتاج وتحقيق آثار إيجابية وفي هذه الحالة ينبغـي 

ة يكمن  في الترخيص و الذي يعتبر بمثابة إجازة لهذا غ مجلـس المنافسري عـند إبلاإلى أن الشرط الجوه

ح بتقدير ما إذا كانت ن يمنح هذا الترخيص من جهة، و ما هي المعايـير التي تسممر نتساءل عن مالأ

بأن الحكم بالممارسات التي  ة مع العلماديا أو تقنيا ؟ خاصصات أو الممارسات تضمن تطورا اقتالاتفاق

فـي كل مرة سيحاول التعسف بحيـث أنـه  نيا سيفتح المجال للكثـير مـنا أو تقاديصتضمن تطورا اقت

غـير أنه قبل  ،ةالمتعاملون الاقتصاديون التذرع بذلك للإفلات مـن سلطات و المتابعــة أمام مجلـس المنافس

ة الاتفاق دراسة دراس ىن يتولة  أعلى مجلس المنافس ،ةمنح أي ترخيص من طرف الجهة المختص

.معمقـة
29
 

 

 :المطلب الثاني

 الممارسات التعسفية

وسائل أخرى و هو ما ، بل يتم أيضا بسة لا يتم بواسطة الاتفاقات فحسبإن  المساس بالمناف            

التعسف الناتـج عن ي إلى يحدث إذا كانت المؤسسة تتمتع بقـوة اقتصادية معتبرة ، و سنتطرق فيمايلـ

، والبيع بأسعار (يالفرع الثان)ة اديصاتج عن التبعـية الاقتن، التعسـف ال(رع الأولالف) نةوضعيـة الهيم

 (.ـرع الثالثفال)ي مخفضة بشكل تعسف

 

 :الفرع الأول

 الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة

ص السوق، الأمر الذي ع حصهيمنة على السوق إذا كانت المؤسسة تشمل على جمية تعتبر وضعي       

إن الحجم .ة اديصقد حققت أكيدا القـوة الاقتى أية منافسة و بالتالي تكون بهذه الصفة لع إضتخ يـجعلها لا

السوق هو غير ممنوع في حد ذاته، الكبير للمؤسسات الذي يسمح لها باكتساب مركز مهيمن و قوى في 

ها الحـد من حرية المنافسة نة عندما يكون الهدف مـصالهيمـنة خا ا القانون يمنع التعسف في استعمالمإن

باستغلال هذه  وملا يتجسد في مجرد الهيمنة على السوق بل عندما يقـفي السوق ، فإن الفعـل المحظور

 .الهيمنة 

 

 :تعريف الإستغلال التعسفي لوضعية  الهيمنة: أولا 

ع بإعطاء تعريف للتعس        ادية، وإن ما اكتفى بتعريف صف الناتج عن وضعية الهيمنة الاقتلم يقم المشر 

 لوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصاديةاوالتي  يقصد بها  ،وضعية الهيمنة

                                                           
29

09.،المرجع السابق ،ص  00-00و الأمر رقم  00-99المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم   ناصري نبيل ،-  
 
. 
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ى لرفات منفردة إصإمكانـية القيام بت هافــي السوق المعـني من شأنها عرقلة قيام منافسة فعلية فيه و تعطي

د معتبر إزاء منافسيها ، أو زبائنها أو ممونيهاح
30
  .                                             

ن أن  تنتـج تعسف عن بالمنافسة إلى بعض الحالات التي  يمُك ل قالمتع 30-30مرن الأم 37مادة وتشير ال

لا الحصر  على سبيل المثال و هي واردة هذه الوضعية
31
.                         

      

 شروط الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة : ثانيا 

أحدهما يمكن اعتـباره : ى معيارينة عليعتمـد على الأغلب في إثبات وضعية الهيمـنة الاقتادي        

و الثاني ثانـويا يتحدد نسـبيا بالنظر لتفوق العـون  ،(أ)ـوقسـثل في نسبة الهيمنة على المرئيسـيا يت

ن كان الفصل في ثبوت حتى و إ ،(ب)السوقادي على غـيره من الأعوان من حيث نصيبـه فـي صالاقت

اديـة لا يمكن أن يتحقق باعتماد معاييـر جامدة، بالنظر إلى التغـيرات التي تشهدهـا صالهيمنة الاقت

 .الالأسواق، و مرونة عالم الأعم

 :نسبة الهيمنة على السوق - أ

ة ى نسبة مهمتتحقق الهيمنة الاقتصادية أساسا في الوضع الذي يتحكم فيه عـون اقتصادي واحـد عل       

تحديد مجال السوق غير المتيسر دائما  المرجعي للسلعة أو الخدمة، حتى وإن كان منن السوق م

خلاص أهـم عناصره، على مفهوم واضح له، لكن يمكن است، بالنظر لعدم إمكانية الاستقرارالمرجعي

ابلية الحلول، أو كما وصفها ـزة بقيالمتمثــلة على الأخـص في المجال الجغرافي، السلعـة أو الخدمة المتم

.ة، و عنصر الزبائن و العملاء المحدد لنوعية الطلبرع الجزائري بالأصناف المتجانسشالم
32
 

 :الانفراد بالهيمنة على السوق واستغلالها -ب

من  ي بعضـه أورد فن تعريف التعسف في استعمال الهيمنة الاقتصاديـة، إلا أنـالم يـورد المشرع بي      

تصرف العون الاقتصادي المهيمن على السوق على خلاف ى قانون المنافسة، حيث يضتطبيقاتها بمقت

مقتضيات الحريـة التنافسية، و من بين هذه التصرفات تطـيق شـروط غـير متكافـئة لنفـس الخدمات تجاه 

ها صلة بموضوع لية ليس افـضلعقـود مع الشـركاء لقبولهم خدمات إرام ااع إبضاء التجاريين، و إخكالشر

.ب طبيعتها، أو حسب الأعراف التجارية، و رفض البيع بدون عذر قانونيهذه العقود، سواء بحس
33
 

يـؤدي إلـى  ة بشكلغير الشرعي ليس اكتساب وضعيـة الهيمنة و إنما استغلال هذه الوضعيالعمل إذن      

 .إلى السوق و ممارسة النشاطات التجارية فيه ة والمنافسين في الدخولسعرقلة حرية المناف

 

                                                           
30

 .المتعلق بالمنافسة ، المرجع السابق  00-00من الأمر رقم  00انظر المادة  - 
31

رفض : على أعوان آخرين مثلاالسلوكات  ويتمثل في فرض بعض التعسف السلوكي -: يمُكن تصنيف هذه الحالات إلى صنفين - - 

المنافسة، إذ  تقوم بتعزيز وضعيتها المهيمنة عن طريق القضاء   هو قيام المؤسسة ا لمهيمنة بتحويل شروط التعسف الهيكلي-. البيع 

يرة منها إلى تعسفيا مؤقتا وإرغام المؤسسات المنافسة لها، لاسيما الصغ ممارسة أسعـار منــخفضة : على المنافسين الآخرين،  مثلا 

فالمشرع الفرنسي نص فقط على التعسف الهيكلي ،و المشرع الجزائري نص عليهما معا، كما نشير إلى أن كل الخروج من السوق،  

 ،  يمكن ان يكون محل إعفاء من مجلس المنافسة بالتدخل و هذا حسب نص 00-00من الأمر  00و  00ما ذكر في كل من المواد 

 3مؤرخ في  570-50التنفيذي  المرسوم  ذلك  بطلب المؤسسات  المعنية تصريح  بعدم التدخل  ، حيث يحدد منه ،و يكون 8المادة 
، كيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعية  4550مايو سنة  54الموافق  5241ربيع الثاني عام 

 :أنظر في هذا الشأن.الهيمنة على السوق

     BLAISE Jean-Bernard, Droit des affaires, LGDJ-DELTA, Paris, 1999, p.421 . 
.77.المرجع السابق ، ص، 54-58والقانون  53-53المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر براهمي فضيلة،   - 32 

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 53-53من الأمررقم   57انظر المادة  - 33  
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 الإستثناءات الواردة على الإستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة: ثالثا

على الإتفاقات المحظورة فيما نطبق على التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة نفس القواعد المطبقة     

 00-00من الأمر  09و 01يخص الإستثناءات و الترخيص المنصوص عليهما في المادتين 
34

 . 

 

 

 :الفرع الثاني

 الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الإقتصادية

تعتبر ممارسة جديدة تعرض إليها المشرع الجزائري بموجب القانون الجديد للمنافسة، إذ لم يتم         

 003-0333رقم المرسوم التنفيذي الملغى، رغم أن  المتعلق بالمنافسة 30-59في الأمر  التعرض إليها

قد ذكر مسألة تواجد عون اقتصادي أخر في حالة تبعية اقتصادية كمقياس للأعمال الموصوفة بالتعسف 

في وضعية الهيمنة
35
. 

وعليه وأمام هذه الظاهرة الخطيرة سوف نتناول تعريف الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة      

 .(ثانيا)و شروط الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة الاقتصادية ، (أولا)الاقتصادية 

 :تعريف الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصادية : أولا 

أنها العلاقة التجارية التي لا  ( جـ)الثالثة  فقرة في المادة  المتعلق بالمنافسة 30-30عرفها الأمر      

أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها عليها مؤسسة أخـرى ها لمؤسسة ما حل بديل إذا يكون في

كانت زبونا أو ممونا ، بإلاضافة إلى بعض الحالات التي اعتبرها المشرع استغلالا لوضعية  اسـواء

التبعية
36
.  

ون في مركـز تبعية إزاء ن للزبون أن يكحقق في شرطين، حيث يمكتن أن تالتبعية الاقتصادية يمك     

أو نظرا للعقود  ،ي يحتكرها أو التقنيات التي يستعملها، أو حصة في السوق المعنيةتنظرا للعلاقة الممون 

بظهور مراكز و  ،طويلة الأجل التي يعرضها الممون للزبون خاصة وإن كان هذا الأخير في أزمة مالية

لممون إزاء الزبون نظرا متلك قوة في شراء المنتوج و تسويقه، ظهرت هناك تبعية اتالشراء العظمى التي 

للدور الفعال الذي يلعبه الزبون في تسويق منتوج الممون
37
. 

 

 شروط الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصادية : ثانيا 

التبعية الاقتصادية يجب أن الإستغلال التعسفي لوضعية  فلكي تتابع مؤسسة ما على أساس ممارسة    

 . (ب)اعسفيا أن تستغل هذه الوضعية بالإضافة إلى( أ)هناك وضعية تبعيةتتوفر لديها شرطين أن تكون 

 :إثبات وضعية التبعية –أ 

ن عليه أن يعتمد على المعايير التالية                                                                                                 :     لكي يثبت الموزع أن ه في تبعية إزاء الممو 
                                                           

34
 . 00. الإستثناءات الواردة على الإتفاقات المحظورة المذكورة فى ص عد الى  - 

 
35
، يحدد المقاييس التي تبين أن العون الإقتصادي في وضعية هيمنة و  4000أكتوبر  02، مؤرخ في 002-4000مرسوم تنفيذي رقم  

 (.الملغى)، 4000اكتوبر  01ر في ، الصاد 00ر ،عدد . كذا   مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة ، ج
36
والواضح أن المشرع الجزائري قد   المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق، 00-00من الأمر رقم  00ذكرت هذه الحالات  في المادة  -

لوضعية أورد هذه الحالات على وجه الاستئناس، بمعنى إمكان استخلاص حالات أخرى يمكن اعتبارها من قبيل الاستعمال التعسفي 

 .  التبعية الاقتصادية، كما أن هذا الاستعمال يخضع لرقابة القضاء باعتياره واقعة قانونية
37

شيخ أعمر يسمينة ،توزيع الإختصاص ما بين مجلس المنافسة و سلطات الظبط القطاعية في القانون الجزائري ، المرجع السابق  -  

  . 00- 09. ، ص ص
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 .أهمية حصة الممول في رقم أعمال الموزع - 

ن-  . شهرة العلامة التجارية التي يحوزها الممو 

ن -  . أهمية حصة السوق التي يحوزها الممو 

ون مـن القان 0ادة ي أشار إليه المشرع الجزائري فـي المالذيد غياب الحل البديل وهـو المعيـار الوح-

 .ةالمنافســ

 

 : الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصادية –ب 

نه أن يقلل أو يمنع منافع المنافسة داخل السوق، ممارسات التعسفية في أي فعل من شأوتتمثل هذه ال     

رفض البيع بدون مبرر : ، و تتمثل في كل من المثال لا الحصروقد حد دها المشرع الجزائري على سبيل 

و قتنـاء كميـة دنيا، إلزام بإعـادة البيـع بسعـر أدنى، يزي أو المشروط بإشرعـي، البيـع المتـلازم أو التمـ

التهديد بقطع العلاقة التجارية
38
. 

 
 :الفرع الثالث

 تعسفياالبيع بأسعار مخفضة 

إن البيع بأسعار مخفضة تعسفيا كممارسة مقيدة للمنافسة لم يعرفها القانون الجزائري الا في ظل     

أما قبل هذا الأمر فكان الحديث حول البيع بالخسارة المنصوص . المتعلق بالمنافسة 30-30الأمر رقم 

و . 30-59بموجب الأمر  0559تعلق بالأسعار و في قانون المنافسة لسنة مال 00-95 عليه في القانون

، (أولا)نظرا لحداثة هذه الممارسة و تشعبها يجب تحديد تعريف البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي 

   (.ثانيا)وشروط تحققه 

 

 :تعريف البيع بأسعار مخفضة تعسفيا: أولا

 :المتعلق بالمنافسة 30-30الأمر رقم  من 00لقد نص عليه المشرع في المادة       

أو ممارسة أسعار بيع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكين مقارنة بتكاليف  عرض الأسعاريحظر  »

ى الإنتاج أو التحويــل و التسـويق ، إذا كانت هـذه العروض أو الممـارسـات تهدف أو يمكـن أن تـؤدي إل

«اتها من الدخول إلى السوق جإبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتو
39
. 

للمنافسـة،  بأسعار مخفضة تعسفيا لا يشكل طريقـة بيع بقدر ما يشكل ممارسة مقيدةيفهم أن البيع       

الهدف و عر العادي وهـسى الد ذلك إلعـيلاء على السـوق، والرجوع بتلاسن لفسيمناة الها إزاحالهدف من

نه ارسة، إذ أوهلة الهدف من هذه المميدرك لأول لا  ذه العملية، وبالنسبة للمستهلك فإنه قدالحقيقي مـن ه

المراد  ل وتسويـق تلك السلعـةحويتنتاج وإة اد بيعها بسعر أقل من سعر تكلفي يعت التان المنتوجيعتقد بأ

 .أن الحقيقة غير ذلك ه إلاالحصبيعها قد تخدم م

ـتوجات نوهــذه الممارسة تجد تطبيقها في المراكز الكبرى للتوزيع، أين تعرض بعض السلع والم      

قولةبأسعار مـعللبيع 
40

راء ن يغـرون مما يدفـعهـم إلى الـشئخ، إذ أن الزباالأولى تكون بمثابة فـة ، فالعملي

                                                           
38

 . المتعلق بالمنافسة ، المرجع السابق  00-00من الأمر رقم  00انظر المادة  -  

.المتعلق بالقانون المنافسة ، المعدل و المتمم، المرجع السابق 00-00الأمر رقم  -  
 39
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       ا ذا النوع من الممارسات والتي يعبرعـنهر، فـقد ذهب بعض الفقهاء إلى إيجاد عبارة تدل على هأكـث

.« ي محيط الأرباحجزيرة من الخسائر فب» 
41
 

دة للمنافسة فضة تعسفـيا بأنها ممارسة مقيخار مشرع بتكيـيف البيع بأسعلم يكـتف المستنادا لما سبق إ      

 و إتفاقية أو شرطتزام أببطلان كل إلـة لمـتعلـق بالمنـافسا 30-30الأمر رقـم  من 00 المادةأقر في بل 

تعاقدي يتعلق بذلك
42
الحالات التي  03ادة المو تجدر الإشارة إلى أنه في ظل القانون السابق أوردت  

ها البيع بالخسارةوز فييج
43
 :و هي 

السلع سهلة التلف و المهددة بالفساد السريع و بيع السلع بصفة إرادية أو حتمية نتيجة تغيير   -

النشاط أو إنهائه أو تم إثر تنفيذ قرار قضائـي و بيـع السـلع الموسميـة و كذلك بيـع السـلع المتقادمـة 

 .أو الباليـة تقنيـا

، و في هذه الحالة يكون التموين منها من جديد و بسعر أقلسلع التي تم التموين منها يمكن ال  -

 .السعر الحقيقي الأدنى لإعادة البيع يساوي سعر التموين الجديد

المنتجات التي يكون فيها سعر إعادة البيع يساوي السعر المطبق من طرف المنافسين بشرط ألا  -

 . يقل سعر المنافسين عن حد البيع بالخسارة

 

 البيع بأسعار مخفضة تعسفيا شروط : ثانيا 

الأمر من  00المادةخفضة تعسفيا كممارسة مقيدة للمنافسة يجب حسب محتى نكون أمام بيع بأسعار      

 :توفر مجموعة من الشروط و التي  تتمثل في  المتعلق بالمنافسة 30-30

 :أن يوجه البيع للمستهلك النهائي  -أ

 يحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي » 00المادة جاء في مضمون      

شخص  كـل» المستهلك الذي يقصد بهي في العلاقة مع المؤسسة يتمثل في رف الثانفالط .« ...للمستهلكين

جل تلبية أ هائي منال النلاستعمة لنا، سلعـة أو خدمة موجهـل أو مجاطبيعي أو معنوي يقتني بمقاب

« هـاجة شخص آخر أو حيوان متكفل بة حاجته الشخصية أو تلبيح
44

د عـلاقات إسـتبع أي أن المـشرع 

نـه خـطـر عـلى المنافسـة اس أالاقـتـصـادييـن، علـى أسـالبيـع مــــع باقـــي المـؤسسـات والأعــوان 

 .ضف إلى ذلك، يعد المستهلك هدف العملية الاقتصاديةة، وبالتالـي الفعالــية الاقتصــاديــ

                                                                                                                                                                                     
جزائر، تيزي وزو، ال مبدأ المنافسة الحرة، مطبوعة غير منشورة، كلية الحقوق جامعة -زوايمية رشيد، قانون النشاط الاقتصادي  -40

 .00.، ص0991/0999السنة الجامعية 
.78. ،المرجع السابق، ص 53-53و الأمر  رقم  51-70ناصري نبيل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم  - 41  
42

التي  تعتبر الممارسات المنصوص عليها  02إذ جاء النص تحت  عنوان الممارسات المقيدة للمنافسة ، ضف الى ذلك نص المادة  -  

 .، أعلاه ممارسات مقيدة للمنافسة   04و  00و    0و  0في المواد 
43

يشكل تعسفيا و بين البيع بالخسارة، بحيث  عن  تمييز بين البيع بأسعار مخفظة ( الملغي) 00-99من الأمر رقم   00نصت المادة - 

المتعلق بالمنافسة، بينما يكيف البيع بالخسارة بأنه ممارسة تجارية  00-00البيع الأول ممارسة مقيدة للمنافسة، يخضع لأحكام الأمر  

يقتصر هذا الأخير على نشاط  المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، كما 04-02غير شرعية تخضع لأحكام القانون رقم 

سعر الشراء بالوحدة ... يمنع إعادة بيع سلعة" إذ استعمل المشرع عبارات  09إعادة البيع، ويتبين ذلك من خلال نص المادة 

و ،أما البيع بأسعار مخفضة تعسفيا يتعلق بنشاط اقتصادي واسع، إذ يتضمن عمليات الإنتاج والتحويل ..."  المكتوب على الفاتورة

بيع التسويق،  أما فيما يتعلق بالأسعار يمكن أن يكون السعر يساوي أو اقل من التكاليف بالنسبة للبيع بأسعار مخفظة تعسفيا ، بينما في ال

بالخسارة، يشترط أن يكون أدنى من سعر التكلفة، بالإضافة الى أن البيع بأسعار مخفضة تعسفيا ممارسة مقيدة للمنافسة، فالإختصاص 

 رسة تجارية من إختصاص القضاء لمجلس المنافسة للنظر فيها، بينما البيع بالخسارة ممايؤول 
44

، صادرة   09ر عدد .، يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، ج 4009فيفري  49المؤرخ في  00-09من القانون رقم    0المادة  -  

 .  4009مارس  09في 
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 :ممارسة أو عرض أسعار بيع من طرف المؤسسة بأقل من تكلفة المنتوج  -ب

من قانون  00المـادة ع المستهـلك، وجاء فـي لا بد من قيام المؤسسة بفعل مادي في علاقتها م     

، ومـن خلال النص، لم يتوقف « ...يحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار » : هعلى ان ةالمنافس

مـتد ل إعتـباره فعـلا يشـكـل بيـع بأسعار مخفضة تعسفـيا، بهلاك وإالحظر فقط في مواجهة عـقـد الاستـ

ن عـرض للسعر وبمختلف الأشكال، وهي مرحلة تهدف المؤسسة من ورائها  اإلى أي فعل من شأنه أن يكو 

إلى جلب المستهلكين، وحسن ما فعل المشرع، إذ وسع من نطاق الفعل المادي الذي يشكل بيعا بأسعار 

 .مخفضة تعسفيا، حتى يتمكن من قمع الممارسات التي تشكل قيدا على المنافسة

يمنع المشرع تخفيض أسعار المواد والخدمات إذ يعد ذلك من متطلبات المنافسـة، بل اشترط في  لم       

إذ يقابل تحـرير  « ..أسعار بيـع مخفـضـة بشـكل تعسفي... »توفر عنصر التعسف في ذلك 00نص المادة 

ل ذلك من طرف نه قد يستغتصاديين وفق متطلبات السوق، إلا أالأسـعار تحديدها من طرف الأعوان الاق

 .مؤسسة لتحقيق مصالح خاصة حتى ولو كان ذلك  على حساب المجرى الطبيعي للمنافسة

يتحـدد عنصر التعسف فـي تخفيـض السعـر بالمقارنة مع تكاليـف الإنـتاج والتحويل والتسويق، وهـو      

ابعة الموازنـة بين السعر المحدد تنه يقع على عاتـق الهيئة المكلفة بالمك أ، ويقصد بذل00ادة ما تتضمنه الم

ه نه، فقد تكون العملية معقدة، إلا أن طرف المؤسسة ومجموع تكاليف إنتاجه وتحويله وتسويقللمنتوج مـ

 .ستعانة بمختصين لدراسة السوقحالات الإللابد في كل ا

ق يحقـق فائدة ويتحقـع لا بأنه بي « ل تعـسفيتخفيض السعـر بشك» ريفوبناءا على ما سبق، يمكن تع     

 .التحويل والتسويقذلك عندما يكون سعر المنتوج أقل أو يساوي قيمة تكاليف الإنتاج، 

حد منتوجاتها من  ة أأن تهدف أو يمكن أن تؤدي العملية إلى إبعاد مؤسسة أو عرقل -ج

 :                                                   الدخول إلى السوق

ة تعسفيا قيدا على المنافسة أن تهدف العملية أو يمكن ضلمشرع حتى يحقق البيع بأسعار مخفشترط اإ      

على انه  00ادة محـد منتجاتها مـن الدخـول إلى السوق، إذ تنص الة أو عرقلة أأن تؤدي إلى إبعـاد مؤسسـ

عرقلة احد  مؤسسة أوإذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو يمكن أن تؤدي إلى إبعاد ...  »

« .منتوجاتها من الدخول إلى السوق
45

 :، يمكن من خلال النص إثارة ثلاث نقاط

مؤسسة في إبعاد مؤسسة من دى العتبار فقط بوجود نية لين الإلم يتوقف النص عـند الأخذ بعـ -     

 من  هو الهدفما و ما يشكل العنصر المعنوي، إذحد منتوجاتها من دخول السوق، وهة أو عرقلة أمنافـس

عتبار الفعل المادي في حد ذاته ين الإى الأخـذ بعـمتد موقـف المشرع إلل إتخفيض السعر بشكل تعسفي؟  ب

حد لة أستها، إذا كان يمكن أن يؤدي إلى إبعاد مؤسسة منافسة أو عرقعار أو ممارسـواء عـرض الأس

صعـوبة  كلمجلس المنافسة، ويشـكـل ذل منتوجاتها من الدخول إلى السوق، وتعـود السـلطة التقديرية

ر المعنوي ويحقق ذلك فعالية مواجهة الممارسات المقيدة صعنلفـر ان المتابعة في حـالة عدم تـومالتهـرب 

 . للمنافسة

 إما  أن يهـدف أو يــؤدي الـبيـع بأسعـار مـخفضة تـعسفـيا إلى إبعـاد مؤسسة مـن الدخـول إلــى الســوق، -

                                                           
.لق بالمنافسة  ، المرجع السابق المتع 53  -53من الأمررقم   54المادة  -  45   
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منافسةي مؤسسة وه
46

 ، لتمكين تشكيل إحتكار، وأما عرقلة دخول منتوجاتها إلى السوق، فلم يشترط

 .جتماع كلا الحالتينإ المشرع

وهو ما يـعب ر عـن حماية السلع والخدمات" منتوجاتها"ستعمل المشرع مصطلح إ -     
47
المنافسة  

 .المقيدة للمنافسة بشكل فعالل ذلك توسيع لنطاق الحماية ومواجهة الممارسات للمؤسسة، ويشك

وجوب أن يكون المشروع مسيطـر علـى و تجدر الإشارة إلى أن الفقه أضاف شرط أخر وهو       

، إلى جانب المشرع الفرنسي يجزائرلوالذي لم يأخذ به المشرع االسـوق 
48
. 

 
 :المطلب الثالث

 قتصاديةالإرقابة التجمـيعـات 

هذا برزت فكرة لع التي تناولها قانون المنافسة، قتصادية من أهم المواضيالإإن موضوع التجميعات        

ها التجميع ، ويعتبر لع ضك من خلال إرساء قواعد ومبادئ يخو ذلني لها، ع إطار قانوضضرورة و

 00عات الإقتصادية في نص المادة يأول قانون عالج فكرة التجم المتعلق بالأسعار 00 -95القانون رقم 

منه 
49
قانونية مكملة  صدور نصوصعلى  ن صدور هذا القانون إلا أن تطبيقه بقي مرهوناكن بالرغم م، ل 

الذي أعاد المتعلق بالمنافسة  30-59الأمر رقم  لصدور 0559سنة لذلك كان من الوجوب انتظـار له

في " ممارسات المنافسة و المعاملات المنافية للمنافسة" تنظيم عملية التجميعات الاقتصادية تحت عنوان

منه 00المادة 
50
المتعلق بالمنافسة، والذي خصص له  30-30رقم  و قد ألغيت أحكامه بموجب الأمر ،

 . "التجميعات الاقتصادية"فصل كامل تحت عنوان 

لك بشراء جميع أو حيث يعتبر التجميع أنه إنتقال  جزء من أصول المؤسسة إلى مؤسسة أخرى، وذ     

جزء من أسهم المؤسسة و هذا ما يسمح بوجود و إنشاء تركيز إقتصادي في السوق
51
 . 

كما يمكن تعريفه على أنه إتحاد بين مؤسستين  إقتصاديتين من أجل تعزيز وضعية الهيمنة والتحكم      

في السوق كله أو في جزء جوهري منه
52

قـيق الأرباح و زيادة ه هـو الرغبة في تحنـم، أو يكون الغـرض 

 .وة الإقتصادية للمؤسسة المجتمعةالقـ

في المادة المتعلق بالمنافسة  30-30الأمر رقم  نص عليهأما بالنسبة إلى التعريف التشريعي فقد       

 : يتم التجميع في مفهوم هذا الأمر إذا» منه على أنه09

                                                           
46

كل شخص طبيعي أو معنوي أي كانت طبيعته  يمارس " على أنها  00-00من الأمر رقم   0/0تعرف المؤسسة بموجب  المادة  - 

 " بصفة دائمة، نشاطات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات
47

كل سلعة أو خدمة يمكن أن يكون موضوع تنازل بمقابل " السالف الذكر،  00-09من القانون  رقم  0/00المنتوج وفق نص المادة  - 

 ." أو مجانا
48

 .412.، ص4002محمد سليمان الغريب، الاحتكار والمنافسة غير المشروعة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، الإسكندرية،  - 
49
غير أن هذا الأخير لم يخصص لها سوى مادة المرجع السابق، ( ملغى)المتعلق بالأسعار  04- 19من قانون  رقم  00المادة إنظر  - 

 .واحدة التي جاءت بصفة عامة
50
كل مشروع تجميع  أو تجميع ناتج عن أي "  :المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق، التي تنص  00-99من الأمر رقم   00المادة    

عقد مهما كان يشكله يتضمن تحويل الملكية لكل أو جزء من ممتلكات أو حقوق و سندات عون إقتصادي، قصد تمكين عون 

نة إقتصادي من مراقبة عون إقتصادي آخر أو ممارسة النفوذ الأكيد عليه والذي من شأنه المساس بالمنافسة و تعزيز وضعية الهيم

 . ..."على السوق 
51
الشناق معين فندي، الإحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة و الإتفاقيات الدولية، دار الثقافة للنشر و  -

 .010.، ص4000التوزيع، الأردن، 
52
في القانون، فرع القانون العام،  عدوان سميرة، نظام تجميع المؤسسات في القانون الجزائري،  مذكرة لنيل درجة الماجستير -

 . 09.، ص4000تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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 اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل  -

لت مؤسسة أو عدة صنفوذ على مؤسسة على الأقل، أو ح شخص أو عدة أشخاص طبيعيين لهمحصل -

مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عن 

و بموجب  عقد أو ريق شراء عناصر من أصول المؤسسة أطريق أخذ أسهم في رأس المال أو عن ط

 بـأي وسيلـة أخرى 

« أنشأت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع  وظائف مؤسسة إقتصادية مستقلة-
53
. 

م يتطرق لي، و رع الفرنسشلك المسس منلاحظ من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري سلك نف     

 .كتفى بسرد مختلف الأشكال التي تتخذهاات التجميعات الإقتصادية، وإنما إإلى وضع تعريف لعملي

تجميع الأفقي، التجميع العمودي و تجدر الإشارة الى أن عملية التجميع الإقتصادي تتجسد عموما إما في ال 

و التجميع التنويعي وهذا إستنادا الى المركز الإقتصادي لأطراف عملية التجميع ،أ
54
 . 

 

 :الفرع الأول 

 أشكال التجميعات و شروط إخضاعها للرقابة

قتصاديين الحق في التركيز أو التجمع بإختلاف أشكاله الخاصة تعطي للأعوان الإ المبادرةإن حرية         

 (.ثانيا)لكي يتم التجميع يجب أن تتوفر فيه شروط  و (أولا)

 

 أشكال التجميعات الإقتصادية:  أولا

 09التجميعات، علينا العودة إلى ما أتى به المشرع الجزائري في نص المادة  أشكال لتحديد مختلف     

من قانون المنافسة
55
 .و التي جاءت بثلاث أشكال رئيسية 

  الاندماج -أ

يمن القانون التجـار 733المادة من خلال نص       
56
ندماج بصفـة عامـة هـو إتحـاد مصالـح بيـن فالإ 

ظهـور شـركتيــن أو أكثر، و قد يتم ذلك الإتحـاد عـن طريـق المـزج الكامـل بيـن شركتـين أو أكـثر قصـد 

كيـان جديد، أو قيـام إحدى الشركات بضم شركة أو أكثر إليها جزئيا أو كليا
57
. 

متـصــاص، و الـذي الإكمـا يـمكـن تعريفــه علـى أنــه تـلك العمـليــة التـي تـتم عــن طـريــق       

شركة جديدةبمقتضـاه تفنـى شـركـة أو أكثر في شركة أخرى، وإما عن طريق فناء شركتين و قيام 
58
. 

                                                           
53
 .، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 00-00أمر رقم  -

54
 في نفس المجال بين مؤسستين متنافستين ناشطتين هو التجميع الذي يتمالتجميع الأفقي : هذا ما يعتبر أنواع التجميعات  - 

فإن ، التجميع العمودي أو قد يكون أيضا بين مؤسستين تؤديان نفس الخدمة كما هو الحال في مجال الإعلام( منتج ،منتج )الإقتصادي

بين  فهو ، أما التجميع التنويعي أطراف هذا التجميع تعمل في مستويات مختلفة من التطور الإقتصادي، كالتجميع بين المنتج و الموزع

مؤسسات تمارس نشاطات مختلفة، كالتجميع الوارد بين مؤسسة منتجة للمواد الغذائية مع مؤسسة أخرى منتجة للمشروبات الغازية و 

  .تكون هذه المؤسسات لا تربطهما أية علاقة من قبل

.، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 00-00أمر رقم  -
55

  
56

سبتمبر  40، مؤرخ في 99-09، يعدل ويتمم الأمر رقم 0911يناير  04مؤرخ في  02-11من القانون رقم  022انظر المادة   - 

، صادرة 04ر عدد .المؤسسات العمومية الاقتصادية، ج المطبقة على ، والمتضمن القانون التجاري، ويحدد القواعد الخاصة0909

 .0911يناير  00بتاريخ 
57
، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط "المصرفية و مجلس المنافسةالإندماج المصرفي ما بين اللجنة " بوالخضرة نورة،  -

 .291.،  ص4000المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي، جامعة عبد الرحمان ميرة،  بجاية،  
58

 - DINH Yanick, Les fusions (scissions et apports partiels d’actif), Ed ESKA, Paris, 2000, P.13. 
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 ممارسة المراقبة  -ب

حصل شخص ... » التي تنص على أنه 30-30رقم  من الأمر 0الفقرة  09بالرجوع إلى نص المادة        

ات على حصلت مؤسسة أو عـدة مؤسسهم نفوذ على مؤسسة على الأقل أو لطبيعيين أو عدة أشخاص 

خذ أسهـم مباشرة أو غير مباشرة ، عن طريق أة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها بصفة مـراقبـ

فـي رأس المـال أو عن طريق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسيلة 

«أخرى
59
. 

، المقصود بالمراقبة حيث  تتمثل تعلق بالمنافسةمال 30-30من الأمر رقم  00لقد أوضحت المادة        

لعقود أو عن طرق أخرى بصفة فردـية أو جــماعـــية حســب في تلك المراقبة الناتجة عن قانون ا

 .إمــكانيـــة ممارسة النفوذ الأكيد و الدائم على نشاط المؤسسة مع  الظــروف الواقعـــة

من نفس الأمر عناصر موضوع ممارسة الرقابة و النفوذ على المؤسسة  00/0ولقد حددت المادة      

حقوق الإنتفاع على ممتلكات المؤسسة ، أو على جزء منها و حقوق وعقـود والمتمثلة في حقوق الملكية أو 

 .المؤسسة الــتي تترتب عليها النفوذ الأكيد على أجهزة المؤسسة من ناحية مداولاتها أو قراراتها

رة، و لا و أمـا عن وسائل الحصول على هـذه المراقبـة فيمكن أن يتم بطريقـة مباشرة أو غير مباش     

ون د أن تكبشرط واح"  الا سيم" ارة جزائري باستعماله لعبللمشرع ايـمـكن حصرها و هذا ما أشار إليه ا

 . ل مؤدية لإمكانية ممارسة النفوذ الأكيد و الدائم على نشاط المؤسسةئاهذه الوس

 المؤسسة المشتركة -جـ

ي أنشئـت من بها تـلك المؤسسة التـة المشتركة أو كما تسمى غالبا بالفـرع المشترك، يقصد سالمؤس      

روعها أو أصولها طـرف مؤسستين أو أكثر تتمتع بالإستقلال القانوني، وذلك بتنازل كل واحدة عن أحد ف

أي نكون أمام مؤسسة مشتركة حسب ما . من أجل إنشاء فرع جديـد يضـم جميع المؤسسات المشاركة

في حالة ما إذا كانت تؤدي وظائف ة علق بالمنافسالمت 30-30م من الأمر رق 09/0ت عليه المادة  صن

صادية مستقلة  تمارس نشاطها بصفة دائمة و مستمرة على مستوى السوقإقتؤسـسة م
60
. 

 

 ثانيا شروط التجميعات الاقتصادية
اسية في التجميع الاقتصـادي، حيـث يفترض التجمـيع تعـدد أطرافـه فحتى يجب توفر شروط أس     

 :الشروط التالية ذه العملية يجب أن تتوفر نكون أمام هـ

 :و جود علاقة قانونية بين مؤسستين أو أكثر -أ

أو أكـــثر  ي، و هـو رابطة قانونية بين مؤسستين مستـقلتينانوند التجـميع عملية مشروعة و تصرف قيعـ

.تمارسن نشاطا إقتصاديا و ذلك لتعزيز وجودهن في السوق
61

ات أشخاص و لا يهم إن كانت المؤسس

 . طبيعيـة أو معنوية أو كانت أشخاص عامة أو خاصة

  

                                                           
59
 . ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق00-00قم أمر ر -

60
 . 00.عدوان سميرة، نظام تجميع المؤسسات في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -

61
 - BLAISE Jean-Bernard, Droit des affaires (commerçants, concurrence, distribution), 2

ème
 Ed, 

L.G.D.J, Paris, 2000, p.45. 
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 :شرط الإستقلالية-ب 

فإن كل مؤسسة تمارس نشاطها  ي من الممارسات المتعددة الأطرافبإعتبار عملية التجميع الإقتصاد      

يع، الاستقلالية تلعب دورا هاما في تكييف عملية التجمو. السوق و فقا لقواعد المنافسة بحرية في

فالمؤسسات الراغبة في القيام بالتجميع يتوجب عليها أن تكون مستقلة إقتصاديا عن بعضها البعض
62
. 

 : شرط الديمومة -جـ

سة محل العملية نشاطها بشـكل دائم و إن عملية التجميع الإقتصادي تستلزم أن تمارس المؤس        

 09دة اما يعـبر عنه المشرع الجزائري في نص الممستمر، فإذا كانت محددة الزمن فلا تعد تجمـيعا وهـذا 

إذا أنشأت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة  »المتعلق بالمنافسة  30-30ن الأمر رقم م 0و 0رة الفق

 .  «جميع وظائف مؤسسة إقتصادية 

يقصد بالمراقبة إمكانية ممارسة النفوذ  »الأولى التي تنـص   0الفقرة  00و كذا في نص المادة       

«...الأكيد و الدائم على نشاط مؤسسة 
63
. 

 

 :الفرع الثالث

 الرقابة على عمليات التجميع 

رغم أن عمليات التجميع ليست من بين المـمارسـات المقيـدة للمـنافســة، إلا أنــها تعتــبـر من         

الممارســـات الجماعـــية التى قد ينجر عنها المساس بالمنافسة كونها عادة ما تهدف إلى التحكم الفعلى 

 . على أجهزة السوق مما ينتج عـن ذلك من هيمنة عليه

 

 لرقابة على عمليات التجميع الاقتصادي معايير فرض ا: أولا

اس بالمنافسة و س المنافسة في حالة المسلقد أخضع قانون المنافسة التجميع للرقابة من قبل مجل        

تعـزيز وضعية الهيمنة
64
ى حددها القانون لذلك هذه المعايير و تتحقق هذه الوضعية عند توفر المقاييس الت 

 : إلا أنه يمكن أن نحصرها في معيارين أساسيين و هماحصر لل اى سبيلليست واردة ع

 :حصة السوق -أ

د  يق حي إلى تحقن التجميع يرماه كلما كلاتطـبق أحكام المادة أعـ » من قانون المنافسة 09تنص المادة  

 «معينة  من المبيعات أو المشتريات المنجزة في سوق % 33يفوق 
65
تعتبر إذن حصة السوق التى   .

                                                           
          

62
إن العلاقات القائمة بين المؤسسات التابعة لنفس التجميع أي لشركة الأم أو علاقة هذه الأخيرة بأحد فروعها لاسيما عندما تراقب  -

و إنما كي تعتبر كذلك يجب أن ينظر إليها كشركات مستقلة عن بعضها . الشركة الأم أعمال فروعها، فهذه الصورة لا تعتبر تجميعا

 .تتمتع كل منها بشخصيتها القانونية و استقلاليتها الذاتية، سواء في ذمتها المالية أو في تسييرها و إدارتها البعض،

إضافة أنه إذا إندمج فرعان تابعان لنفس المؤسسة الأم فهذا أيضا لا يعد تجميعا،  ولكي يعتبر كذلك يجب أن يكون بين فرعين تــابعين         

 :ن ولا تربطـــهما أي علاقة ببــعضها البـــعض ،انظر في هذا الشأن لمؤسـستين مختـــلفتي

          BURST Jean-Jacques, KOVAR Robert, Droit de la concurrence, Economica,Paris  ،1981, p.312.    
63

  .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 00-00أمر رقم  - 
64
كل تجميع من شأنه المساس بالمنافسة و لاسيما بتعزيز وضعية :" المتعلق بالمنافسة 00-00من الأمر رقم   00تنص المادة  -

 .  "أشهر( 0)هيمنة مؤسسة على سوق ما، يجب أن يقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي يبت فيه في أجل ثلاثة
65
  .، يتعلق بالمنافسة، المرجع السابق4000جويلية  09مؤرخ في  00-00أمر رقم  - 



مجلس المنافسة كهيئة  مكلفة بحل منازعات المنافسة:              الفصل الاول   
 

21 
 

ع، متحصل عليها بفعل التجميقتصادية الطا ضروريا من أجل معرفة القوة الإيحوزها أطراف التجميع شر

سوق معينةمن المبيعات والمشتريات في  % 33و تــقدر هــذه الحصة بـ 
66

    . 

 00تعلق بالمنافسة و كذا المادة كما نجد أن المشرع قد تطرق إلى هذا المقياس حتى في القانون السابق الم

منه 
67
 .                                               

 :معيار المساس بالمنافسة -ب

تدعيم حـالة الهيمنة ع التجميعات للمراقبة إلا إذا كان من شأنها المساس بالمنافسة من خلال ضلا تخ      

ة التجـميعات تمكـن مـجلـس المنافسة من بفمراقـ. السوقعامل الإقتصادي على مستوى تالتي يحـتلها الم

صوص الأعوان الإقتصاديين الذين يؤسسون هياكل كفيلة بالتأثير على الإقتصاد  و ذلك حتى التدخل بخ

أما مراقبة التعسف فإنها تسمح للمجلس بمعاقبة السلوك التعسفي . في حالة عدم  إقدامهم على أي تعسـف

ع هو الوقاية من التعسف المحتملفالهدف من مراقبة التجمي.  ناجم عن التجميــعال
68

                                        . 

ويقصد بالمساس بالمنافسة كل الأعمال التي من شأنها إما عرقلة أو الحد أو الإخلال بالمنافسة     
69

 .                   

ومن بين أهم هذه المبادئ حرية الدخول إلى السوق دون  ونحن نعلم أن المنافسة تقوم على مبادئ أساسية

أي عائق، بالإضافة إلى وجود منتجات بديلة أو متجانسة، فكل مؤسسة تعرض سلعا يجب أن تكون لها ما 

يماثلها من سلع لدى مؤسسات أخرى
70

                                              .                                   
مفهومها ليشمل جميع الأفعال التي من شأنها ألا ري نجده قد وسع من وبالعودة إلى المشرع الجزائ     

دة أهميـة كبـيرة لهذا الأثر حيث قام بذكره ع ه أعطىارسة المنافسة الحرة، كما أنمتسمح للمؤسسات بم

المشرع لم يعطي لنا افة إلى ذلك فضبالإ. مرات في الممارسات المنصوص عليها في قانون المنافسة

عندما عمد إلى ذكر  تعريفا دقيقا للمساس بالمنافسة بل اكتفى بإعطاء مفهوم موحد و واسع لها، و ذلك

    .منافسة و التعسف في وضعية الهيمنتفاقات المقيدة للالأفعال التي من شأنها عرقلة حرية في كل من الإ

                                                                                         
 إجراءات الرقابة : ثانيا 

في  ،بمهمة مراقبة التجميـع المتعلق بالمنافسة 30/30رقم  يضطلع مجلس المنافسة بموجب الأمر      

غير أن  الأمر المتعلق بالمنافسة لم يحدد  بالمنافسة،و إحتمال إلحاق الضرر حالة تجـاوز النسبة القانونية 

راقبة و بالتالي على المجلس أن يعكف على دراستها و ضبطـها إستئناسـاً بتجارب بعـض إجراءات ال

 .الـبلدان في هـذا الميـدان لا سيما تجربة فرنسا في هذا المجال

لما تحققت الشروط أو الحالات المشـار إليها يتولى مجلس المنافسة عملية الرقابة على التجميعات ك      

ا   :سابقاً و تتم هذه المراقبة إم 

                                                           
66
  .10.عدوان سميرة، نظام تجميع المؤسسات في القانون الجزائري ،المرجع السابق، ص -

     67
، نلاحظ أن المشرع قد رفع من النسبة 00-99من أمر رقم  04و 00-00من أمر رقم    01إذن بالمقارنة بين نصيي المادتين  -

، و في نظرنا الهدف من هذه الزيادة هو تشجيع بعض %  20إلى  % 00الواجب تحققها لإخضاع عمليات التجميع للرقابة من 

أما المشرع الفرنسي فقد حدد حصة السوق .التجميعات حتى تكون قادرة على البقاء و المنافسة و من خلال النهوض بالإقتصاد الوطني

 .% 49بـ 
68
ة لنيل شهادة الماجستير في القانون و النصوص المعدلة له، مذكر 00-00بن بخمة جمال، مجلس المنافسة في ضوء الأمر رقم  -

  .00.، ص4000 العام للإعمال، جامعة صديق بن يحي، جيجل،
69
  .20.براهمي نوال، الإتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، المرجع السابق، ص -

70
 .40.تواتي محند شريف، قمع الإتفاقات في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص -
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بحيث تتولى هذه الأخيرة إبلاغ مجلس  ة بمشاريع التجميع أو التجميعات،بمبادرة من المؤسسات المعني -0

 .عالمنافسة والذي يفصل في الأمر خلال مدة ثلاثة أشهر إبتداءاً من إبرام العقد المكون للتجمي

كما . أو بمبادرة تلقائية من طرف مجلس المنافسة و الذي منح له القانون سلطة واسعة في هذا المجال -4 

 ا،قد يكون كذلك بمبادرة من الإدارة المركزية المتمثلة في الوزارة المكلفة بالتجارة و المصالح المكونة له

أو أن ه يرمي إلى تحقيق أو يكون قد حقق تجميع من شأنه المساس بالمنافسة، و ذلك عندما يكون مشروع ال

من المبيعات و المشتريات داخل سوق معينة  % 33أكثر من 
71
. 

عليه أن يحلل ه من الجانب الإقتصادي إحالة مشروع التجميع على المجلس، و عند      
72
لتحديد ما ينجر  

 :و عليه أن يصدر قراراً مسبباً يتضمن  على المنافسة،عنه من آثار 

 .الترخيص بالمشروع أو التجميع  -

 .رفض التجميع أو المشروع  -

الترخيص مع مراعاة بعض الشروط للمحافظة على المنافسة و ترقيتها -
73
. 

 و عبر مراحل ء تحاليل تتم على مستويات مختلفة،إن  مراقبة التجميعات تشكل عملية معقدة تتطلب إجرا -

 .متعددة و هو الشيء الذي يفتقر إليه المجلس حالياً 

 

 الاستثناءات الواردة على مراقبة التجميع: ثالثا 

أنه قـد ة، إلا لم ينص على الترخيص بالتجميعات التـي من شأنها تقـييد المنافس 30-30رقم  رإن الأم     

00-39دارك الوضع بموجب القانون رقم ت
74

الترخـيص لتجمـيعات المؤسسات الناتجة ، حيث نص أنه يتم 

تطبيق نص تشريعي أو تـنظيمي، كما يرخص التجميعات التي يثـبت أصحابها أنها تؤدي إلى التطـور ن ع

  .  ادي و الإجتماعيصالإقت
 :تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي -أ 

بة و لذلك فإن أي اقرلضع لإن عمليات التجميع الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي لا تخ       

تجميع تفوق الحد المنصوص عليه قانونا و مهما كانت إنعكاساتها لا يمكن لمجلس المنافسة أن  عملية

يرفضها على أساس توفر هذا المعيار و لتطبيق هذا الإستثناء المتمثل في وجود نص تشريعي أو تنظيمي 

أن يكون تشريعيا أمرا كان أم  يشترط توفر بعض الشروط فيه حيث يتوجب على النص القانوني
 

 قانونا،  

أو تنظيما و هو ذلك النص الصادر عن السلطة التنفيذية هدفه تنظيم و تسيير الإدارة و مصالحها، كما أنه 

قد يأتي تفسيرا لبعض النصوص القانونية أو تطبيقا لها
 75

.                                                
 :جتماعيي و الإالتقدم الإقتصاد -ب

ت من الـمبيعـات، إذا أثب %33د الـذي يفـوق عـتبار الحذ بعـين الإالمنافـسة أن لا يأخ جلسيـمكن لم      

ي إطاره تطوير الذي يدخل فالتجميع أنها تؤدي إلى التقدم الإقتصادي أو الإجتماعي أو التقني، وأصحاب 

 .  القدرات التنافسية للمؤسسات بصفة عامة و بتحسين الشغل

                                                           
 . 07.بلقاسم، مجلس المنافسة، المرجع السابق، ص عماري71 -

.  553.، المرجع السابق، ص 53-53و الأمر رقم  51-70ناصري نبيل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمررقم   - 72  
 .المتعلق بالمنافسة  المرجع السابق  53/53من الأمر رقم  57إنظر المادة  - 73

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق  53-53، الذي يعدل و يتمم الأمر رقم 54-58مكرر من القانون رقم  45انظر المادة  -  74 
  .550.المرجع السابق، ص عدوان سميرة، نظام تجميع المؤسسات في القانون الجزائري،- 75
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حابها أنها تؤدي إلى تطـوير قدراتـهم صالترخيص بالتجميعات التى يثبت أ و لقد نص المشرع على      

ا المعـدل و المتمـم، إلا أننـ 00-39 رقم روتساهـم في تعزيز الوضعية التنافسية للمؤسـسات بموجب الأم

على أن  0590 برديسم 0ي نجـد أن المشرع الفرنسي قد سبقه في هذه التجربة حيث نص الأمر الصادر ف

الإقتصادي مع ضرورة المشاركة  للتجميعات التي تؤدي إلى التطور مجلس المنافسة يمكنه الترخيص

في السوقالكافية من قبل المؤسسات المنضوية تحت التجميع على إعادة التوازن إلى المنافسة 
76
. 

جتماعي حيث ركز فقط على قا لمدى تحقيق التجميع للتقدم الإلقد أعطى المشرع الجزائري مفهوما ضي     

 .التشغيل كعامل أساسي في تقدير التجميع

 

 

:المبحث الثاني   

 تدخل مجلس المنافسة لحل منازعات المنافسة

كنتيجة لإزالة التجريم لقمع الممارسات المقيدة تبقى الوظيفة التنازعية المسندة لمجلس المنافسة        

للمنافسة تحكمها إجراءات خاصة و يتعلق الْامر بإخطاره مرورا بإجراءات التحري و التحقيق في 

 .ملابسات القضية للوصول إلى إتخاذ قرار بشأن النزاع المعروض اْمامه

 

 

:المطلب الْاول  

 إلزامية الإخطار

ول إجراء تبدأ به المتابعة الإدارية للممارسات المقيدة للمنافسة من طرف مجلس أيعتبر الإخطار        

المنافسة، و يعتبر شرط جوهري لتحريكها عندما يتعلق الْامر بالصلاحيات التنازعية لمحاربة الممارسات 

 .سنوات (30)المقيدة للمنافسة، و الذي لا يخص سوى الوقائع التي لم تتجاوز مدتها ثلاثة 

كبر عدد ممكن من الْاشخاص من أجل المساعدة على أالمجلس يتوقف اْيضا على إشتراك وتدخل          

 و يستلزم لقبول الإخطار.  (الفرع الأول) إعمال قواعد المنافسة ، بمنح لهؤلاء حق إخطار مجلس المنافسة

التي تؤدي في حالة توفرها أو عدم  (الفرع الثاني) مجموعة من الشروط الشكلية و الموضوعية توفر

 .(الفرع الثالث) توفرها إلى مجموعة من الْاثار

 

:لفرع الْاولا  

شخاص المؤهلة لإخطار مجلس المنافسةالأ  

كل  ، فبالرجوع إلىمرحلة من بين المراحل الأساسية لتدخل مجلس المنافسة لأداء مهامهال هذهتعتبر     

د عن سبيل الحصر نجد اْن المشرع قد حد المنافسةبالمتعلق  30-30من الأمر  09و 33من المادتين 

 .هؤلاء الْاشخاص 

  

                                                           
  .07.دلة له، المرجع السابق، صو النصوص المع 53-53بن بخمة جمال، مجلس المنافسة في ضوء الأمر -76
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:السلطات المكلفة بالنظام العام الإقتصادي: ولاأ  

،وكذا مجلس المنافسة من خلال إخطار  (أ) التجارةب المكلفتنحصر هذه السلطات في كل من الوزير     

  .(ب) نفسه بنفسه اْو مايعرف بالإخطارالتلقائي

 

:الوزير المكلف بالتجارة –أ   

يعتبر وزير التجارة الرئيس الأعلى للسلطة المركزية في مجال التجارة و هو المسؤول الأول على      

ضبط السوق و ترقية المنافسة، فيقع على عاتقه مهمة حماية السوق من جميع الممارسات التي من شأنها 

ا على التحقيقات التي قام الإخلال بقواعده، و فساد المنافسة الحرة فيه،  فيقوم بإخطار مجلس المنافسة بناء

بها الأعوان التابعين لوزارة التجارة بمبادرته الشخصية، أو بناءا على شكاوى المؤسسات المتضررة 
77
. 

:الإخطار التلقائي  -ب  

 30-30من الْامر رقم  33/0إخطار نفسه بنفسه و هذا ما نصت عليه المادة  مجلس المنافسةيستطيع      

أن تؤثر سلبا على حرية المنافسةن هناك ممارسات من شأنها أتبين له كلما   المتعلق بالمنافسة
78

، و 

  : يكون ذلك في الحالات التالية

و غياب المصلحة و الصفة لدى أخرى المؤهلة للقيام بذلك ب اْي إخطار من قبل الْاشخاص الأغيا-

  .طرف المخطرال

توفى على عناصر إثبات سأو لم ي لشكلية أو الموضوعية ،شروطه ا رتوفتحالة تلقي المجلس لإخطار لم  -

 .مقنعة 

عندما يكتشف المجلس وجود ممارسة أخرى مستقلة عن الممارسة التي أخطر بها بعد إجراء التحقيق ،  -

و لو أثبتها لاحقا 
79
 . 

 

 :المؤسسات الإقتصادية  :ثانيا

فعادة  كثر رواجا اْمام مجلس المنافسة، الأيعتبر الإخطار المقدم من المؤسسات الإقتصادية الإخطار     

وقد تم تحديد مفهوم المؤسسة ، ماتكون المؤسسة الضحية المباشرة من جراء الممارسات المقيدة للمنافسة

 .ةبالمنافس المتعلق 30-30من الأمر  30بموجب الفقرة الأولى من المادة 

كبر ضمانة لدفاع عن حقوقها المترتبة على أتمتع المؤسسات بهذا الحق يعتبر ومما لاشك فيه أن      

 ن هذا النوع من الإخطار يشترط أن تتوفر فيه المؤسسةأمع التوضيح  ،تائج السلبية لنظام إقتصاد السوقالن

المحظورةيس وقت وقوع الإضطراب الناتج عن الممارسة لته ورفة وقت مباشعلى الص
80
. 

 

                                                           
بوجميل عادل، مسوؤلية العون الإقتصادي عن الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  - 77

 .009. ،ص 4004في القانون، فرع قانون مسوؤلية المهنية،جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
78

يمكن للمجلس أن ينظر في القضايا من ... ››:يتعلق بالمنافسة، المرجع السابق على مايلي  00-00لْامر من ا 22حيث تنص المادة  - 

و تعتبر هذه الإمكانية التي يتمتع بها مجلس المنافسة في مباشرة الدعوى تلقائيا  إبداع جديد في القانون الجزائري، إذ ‹‹ ...تلقاء نفسه 

س للتدخل دون إنتظار في كل مرة تهدد المنافسة الحرة، رغم هذه السلطة الواسعة التي تسمح يعد هذا الإخطار وسيلة في يد المجل

لمجلس المنافسة بإعطاء توجيه لسياسة المنافسة، وكذا التدخل في قطاعات و أسواق تسود فيها ممارسات مقيدة للمنافسة، إلا أنه لم 

  .طنية و في جميع القطاعات يستعمل هذه السلطة المتمثلة في الإخطار في الأسواق الو
79

 00.تواتي محند شريف، قمع  الإتفاقات  في  قانون المنافسة، المرجع السابق ،ص- 
80

 .00.المرجع نفسه،ص - 
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 :الهيئات الممثلة لمصالح الجماعة  :ثالثا

المتعلق بالمنافسة 30-30مر رقم من الأ 0/ 09هي الْاشخاص التي تتضمنها المادة  
81
 و تتمثل في مايلي  

 :الجماعات المحلية و الجمعيات  -أ

كل من البلدية و الولاية بحق إخطار المجلس حول كل ممارسة مقيدة للمنافسة ألحقت ضرر  تتمتع  

 .بالمصالح التي تكلف بحمايتها

عن   لتبليغه ،هي أيضا لها صلاحية إخطار المجلسف ،النسبة لجمعيات حماية المستهلكينأما ب      

تمس بمصالح اْعضائهامنافسة ،والتي قد للقيدة بالممارسة الم لفات المتعلقةاالمخ
82
. 

 المشرع اْن إلا  تعتبر من أشخاص قانون المنافسةن جمعيات الدفاع عن المستهلك لاأفعلى الرغم من 

على إشراكه في محاربة هذه الممارسات التي تؤدي إلى الإحتكار وتقضي على منافع المنافسة صحر
83
.    

:ة مات المهنية النقابيظنلما –ب   

يحق لهذه التنظيمات المهنية و النقابية إخطار مجلس المنافسة كلما تعلق الْامر بالممارسات التي تمس      

.المصالح التي تمثلها و الإضرار بمصالح الأعضاء المنخرطين فيها   

 قواعد لتزمات هذه الجمعيات ، على تطبيقإعية النقابية ،فمن بين مهام و و  نفس الحكم ينطبق على الجم

المنافسة المتعلقة بالنشاط الذي تسهر على تأطيره
84
 .  

لكن ما يؤخذ على . نلاحظ المشرع قد وسع من دائرة الأشخاص التي تتمتع بحق إخطار المجلس      

.المشرع الجزائري هو إغفاله منح صلاحية إخطار المجلس للغرف التجارية و الصناعية   

 

 

 الفرع الثاني :

:إجراء الإخطار  

راف ، فالأطالإخطار يتميز بالطابع الإختياريإن عرض النزاع أمام مجلس المنافسة عن طريق         

عليها لكن إذ لجأت إلى مجلس المنافسة  ،إلى المجلس لعرض نزاعها عليه وءباللج المتنازعة ليست ملزمة

و  (أولا) ابه دالشروط التي يجب التقي نتساءل عنوهنا . لإخطار اب ةعلقتالم التقيد و احترام بعض الشروط

 . (ثانيا) ب عنهاتثار التي تترلأا

 

 شروط الإخطار: أولا 

ل الإخطار من قبل مجلس يفرض على المشرع مجموعة من الشروط لابد من توفرها حتى يقب        

 .(ب) موضوعية ىو أخر ،(أ) ويمكن تقسيمها إلى شروط شكلية. وفصله في النزاع  ،المنافسة
                                                           

81
يمكن أن تستشيره أيضا في المواضيع نفسها » :يتعلق بالمنافسة، المرجع السابق على مايلى  00-00من الْامر 09/4نص المادة ت- 

 .«المحلية و الهيئات الإقتصادية و الجمعيات المهنية و النقابية و كذا جمعيات المستهلكينالجماعات 
82

رجع السابق، ، الم(دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري  كتومحمد الشريف، - 

 . 00.ص
83

المساهمة في تطبيق قواعد حماية المستهلك ،والمتمثلة في التبليغ عن  فقد إعترف لها القانون بصلاحيات أخرى إلى جانب - 

المخالفات ،تقديم الشكاوي و رفع القضايا أمام المحاكم للمطالبة بالتعويض ،إلى جانب سلطاتها إخطار مجلس المنافسة على الممارسات 

 :ن المقيدة للمنافسة و الممارسات الأخرى من أجل متابعتها، انظر في هذا الشأ

 .92.، ص 4004، 40،عدد   مجلة إدارة، ‹‹  حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة ››كتو محمد الشريف، 
84

 - CONDOMINES Aurélien,‹‹L’application du droit de la concurrence aux associations 

professionnelles››,JCP, éd,N° 4,2005,P.130 . 
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   :الشروط الشكلية –أ 

 :تنحصر هذه الشروط اْساسا في        

ترسل إلى رئيس مجلس المنافسة اْما  ،عليها مع وصل الإستلام ىيتم الإخطار بموجب رسالة موص -

 مسالْة الإخطار الشفوي فلم يشر إليه المشرع صراحة 

،ويجب أن تتوفر على البيانات اللازمة من ار مرفقا  بجميع الوثائق اللازمة في أربع نسخ  خطيكون الإ -

ل الطرف المخطرمعلومات حو
85

 ،إشعار مجلس المنافسة بذلك حالة تغييرعنوان المخطر، يجب ، وفي

بالإستلام  رسالة موصى عليها مع وصل إشعار  بموجب
86
  . 

سجل التسلسلي و تمهر الئض الإخطار وجميع الوثائق المرسلة إلى مجلس المنافسة في اروتسجل ع - 

بطابع يتضمن تاريخ الوصول
87
 .  

  :الشروط الموضوعية –ب 

 : تنحصرهذه الشروط

للمنافسة إضافة إلى موضوع التجميعات  قيدةالإخطار إحدى الممارسات الم يجب اْن يخص موضوع - 

 .زعية لمجلس المنافسة تنحصر في هذه الممارسات دون غيرها افالصلاحيات التن. الإقتصادية

الإثباتات القانونية التي تثبت المقنعة ورع العناصوذلك بإرفاقه بجمي ،لإخطار مؤسسان يكون اأيجب  -

كما يتعين على صاحب الإخطار تحديد موضوع الطلب هل يقصد به وضع حد . ءاتاصحة الإدع

به إتخاذ إجراءات تحفظيةرسات المنافية اْو يقصد اللمم
88
 .  

حيث إذا كان العارض شخصا معنويا يجب أن تكون له هذه الصفة  و المصلحةشرط الصفة يجب توفر  -

و في حالة ما إذا كان العارض  .من تاريخ إعلان الإخطار، و أن تكون له مصلحة مبررة لتقديم الإخطار

جمعيات المستهلكين، فيجب أن يدخل ت الإقتصادية والمالية، جمعيات المهنية والنقابية أو ئامن الهي

موضوع الإخطار ضمن موضوع المصالح التي تختص بالدفاع عنها هذه الهيئات و الأهداف التي أنشأت  

و الصفة و  ما إذا كان العارض شخصا طبيعيا فإنه طبقا للقواعد العامة تشترط فيه الأهليةأ.  من أجلها

المصلحة
89
 . 

 

:آثار الإخطار : ثانيا   

ما أشار إليه بدراسته و فحصه شكلا و موضوعا، وهذا بعد تلقي مجلس المنافسة  للإخطار يقوم       

، ليقوم المجلس بعدها بالفصل في هذا المتعلق بالمنافسة  30-30 مرالأمن  33/0المشرع في المادة 

    .(ب)أو بقبوله  (أ)الإخطار إما بعدم قبوله 

  

                                                           
، 09ر عدد .، يحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة، ج0990يناير  09مؤرخ في  22-90من المرسوم الرئاسي  00 اْنظر المادة - 85

 .0990يناير  21صادرة بتاريخ 
86

 .، المرجع نفسه 00اْنظر المادة  - 
87

. ، المرجع السابق، ص(فرنسيدراسة مقارنة بالقانون ال) كتومحمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري - 

414. 
88

، مذكرة لنيل (دراسة نقدية مقارنة)لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في القانوني الجزائري و الفرنسي، - 

 . 99.، ص 4002شهادة الماجيستير في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
89

د، القانون الإجرائي للمنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود عيساوي محم- 

 .000.، ص4009معمري،تيزي وزو، 
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 عدم قبول الإخطار-أ

حالة عدم وجود أدلة أو في (0)يمكن لمجلس المنافسة رفض الإخطار في حالة عدم الإختصاص      

 .المتعلق بالمنافسة 30-30من الأمر رقم  33/0وهذا حسب المادة (0)مقنعة 

 

 : حالة عدم إختصاص المجلس-0

خطار يخرج عن إختصاصه الإخطار إذا لاحظ اْن موضوع الإ رفض بإمكان مجلس المنافسة      

،كأن يكون مثلا نزاع يعود إختصاص الفصل المتعلق بالمنافسة  30-30 المحدد بموجب الْامرالتنازعي 

فما يبقى أمام معاينة أو ،ن يتم بشأنها تحقيقمدة ثلاث سنوات دون اْ  اضت عليهمفيه للقضاء ،اْو ممارسات 

الإجراءات ةجه لمتابعلا وبأن يقرر أالمجلس إلا 
90
 . 

كان موضوعه يخص ممارسات  ويستطيع مجلس المنافسة أيضا عدم قبول الإخطار في حالة ما إذا      

متع بحجية الشيئ المقضي فيه تفمثل هذه القرارات ت ،فصل فيها و تم اتخاذ قرار بشأنهان أسبق و
91
،فلا  

 .عرض إليها من قبليتلم  ة،إلا إذا كانت تحمل وقائع جديد يمكن للمجلس إعادة الفصل فيها من جديد

 :شرط توفر عناصر الإثبات المقنعة  -0

يفترض اْن يكون الإخطار مدعما بعناصر إثبات مقنعة ،و ذلك بتقديم أدلة كافية تثبت حقيقة وصحة        

قبول م إتخاذ قرار بعد لس المنافسة إلىمجبقد يؤدي  ،لْاولية لموضوع النزاعالإدعاءات فالدراسة ا

.لمواصلة الإجراءات داعي ، على أساس أن ليس هناك أي لإخطاا
92
  

وهذا الشرط إجراء جوهري نص عليه  ،رتعليل رفض الإخطالالمجلس ملزم بوفي كل المحاولات ف     

 . قانون المنافسة 33المشرع صراحة في نص المادة 

 :قبول الإخطار  - أ

وتحققه من أن  بعد دراسة مجلس المنافسة لموضوع الإخطار و تأكده من إستفاءه للشروط القانونية       

وعدم تقدم الوقائع المرفوعة اْمامه  .موضوع الإخطار يدخل ضمن إختصاصاته 
93
وكذا توفر العناصر  ،

يفصل مباشرة بقبول الإخطار ،عة و المؤكدة للوقائع المدعى بهاالمقن
94

قرار رقم  هذا الشأن، حيث نجد في 

ض الدولية طار الوارد من الشركة المغاربية للمعاريتعلق بالإخ 0333نوفمبر  05الصادر في  0333-30

ضد الشركة الجزائرية للمعارض
95
 

ن أالخيار ب ،كما يستطيع المجلس في حالة ما إذا وصلته عدة إخطارات تتعلق بموضوع ونزاع واحد       

و بفصلها بعضها عن البعضأ. طة خاصة في القضايا البسي ،يقوم بضمها في مقرر واحد
96
 . 

 

                                                           
90

 . 01.لخضاري اْعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة، المرجع السابق، ص  - 
91

 . 09. المرجع نفسة، ص   - 
92

 .19.ص قمع  الإتفاقات  في قانون المنافسة، المرجع السابق،، الشريفتواتي محند  - 
93

مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة عمورة عيسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، - 

 .20.، ص4000 مولود معمري، تيزي وزو،
94

 .   90.لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة، المرجع السابق، ص - 
95

 .أنظر الملحق الأول- 

 
96

و ذلك حتى يتسنى له التحكم أكثر في موضوع النزاع، لاسيما إذا تعلق الموضوع بقضايا جد متشعبة و معقدة، والتي تمس عدة  -  

 :اْسواق جغرافية متباعدة، ففي هذه الحالة يقوم مجلس المنافسة بدراسة كل قضية على حدى، انظر في هذا الشأن 

BOUTARD LABARDE Marie-Chantal,CANIVET Guy,Droit français de la concurrence, op.cit, 

pp190,191. 
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 المطلب الثاني:

 التحقيق

ثلة في مرحلة الثانية و المتمتأتي ال ،ة من قبل مصالح مجلس المنافسةبعد تسجيل و تدوين القضي       

تحديد الأعوان المكلفة ولا من ألكن لابأس . مامه أصحة الإدعاءات المرفوعة  ىفي مدالتحري  و البحث

 .(الفرع الثاني)مراحل التحقيق  دراسة ثم ،(الفرع الأول) بمباشرة هذه التحريات

 

:الفرع الأول   

 الموظفون المؤهلون بالقيام بالتحقيق

أمر لم يتم  للمنافسة، لمقيدة إن مسألة تحديد الأشخاص المؤهلة للقيام بمهمة التحقيق في الممارسات ا      

كما يتطلب منا الأمر ، (أولا) فهي موزعة على عدة أطراف يقتضي منا تحديدها ،تنظيمه بشئ من الدقة

 . (ثانيا) الأطراف كذلك تحديد صلاحيات و إلتزامات التي تقع على هذه

 

 

 :أصنافهم:أولا 

 رقم  من الأمر 93/0فقط وهذا حسب المادة  ةـس المنافسـرري مجلـمهمة التحقيق على مق تقتصر      

بموجب  0339في سنة لهذا الأخيرن المشرع الجزائري من خلال تعديله أ إلا   ،المتعلق بالمنافسة 30-30

قد وسع من دائرة الْاشخاص المؤهلة للقيام بالتحقيقات المتعلقة بتطبيق قانون  ،39/00القانون رقم 

مكرر 35مادة الذلك بإضافة  و ،اْحكامهمنافسة و معاينة ومخالفة ال
97
  . 

 : يوعليه يمكن تصنيف الأشخاص المؤهلة للقيام بالتحقيقات كالآت    

:مقرر مجلس المنافسة -أ   

فهي التي تستند و تعهد إليها مهمة التحقيق ،الهامة في تشكيلة مجلس المنافسة وهم من المصالح 
98
    .  

قانون ن م 00للمادة  وهذا وفقا الجزائري بموجب مرسوم رئاسييع يتم تعيين المقرر في تشر  

المنافسة
99
يمكن حيث  ،س مجلس المنافسةالعرائض التي يسندها له رئيفي ويكلف المقرر بالتحقيق  ، 

 ،اعدا مباشرا لرئيس مجلس المنافسةبحيث يعد مس ،أساسيا داخل المجلس راالقول بأن المقرر يعتبر عنص

 .إلا منه  فلا يتلقى الْاوامر

  :الأعوان التابعون لوزارة التجارة : ب

 :و يتمثل هؤلاء الأعوان في كل من   

 

 

                                                           
 .بالمنافسة ،المرجع السابق  المتعلق 04-01 مكر، من الأمررقم  29المادة  - 97

98
ت مجلس المنافسة، مذكرة نيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، تخصص قانون الإصلاحات العيشي بلقاسم، قرار - 

 .10.، ص4001جيجل،الإقتصادية، جامعة 
99

 .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 00-00من الأمر رقم  40راجع المادة  - 
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  :المديرية العامة لرقابة إقتصادية وقمع الغش-0

 33 المادة على مهامها تولقد نص ،قابة و التقويم و له اختصاص وطنيفهو جهاز تم لتفتيش و الر      

مديرياتالمديرية العامة لرقابة إقتصادية و قمع الغش عدة  تضم كما  .393-30 من المرسوم التنفيذي
100. 

 :المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها -0

تنص ، حيث السالف الذكر 393-30من المرسوم تنفيذي رقم  30تم تحديد مهامها في نص المادة        

و التنظيمي الرامية أل التدابير ذات الطابع التشريع قتراح كإسواق والسهر على السير التنافسي للأ على

إلى تطوير قواعد و شروط منافسة سليمة ونزيهة بين المتعاملين الإقتصاديين و تظم اربعة مديريات
101
 . 

 :المصالح الخارجية لوزارة التجارة-0

 :تكون من تأما بالنسبة لهذه المصالح فلها إختصاصات محلية وجهوية و      

 مديريات ولائية للتجارة -

مديرية جهوية للتجارة -
102
 

.تنسيق مع الهياكل الأخرىلات المحلية و الجهوية والقيام بالقد حددت إختصاصاتها في القيام بالتحقيق  

 : ضباط الشرطة القضائية-ج

فئة أخرى من  ،معدل و متممبالمنافسة  المتعلق 30-30 مكرر من الأمر 35لقد أضافت المادة        

جراءات لإفسة بإحالتنا في ذلك إلى قانون االأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيقات في مجال قانون المنا

 .الجزائية

يعتبر ضباط الشرطة القضائية ، من بين الأعوان المكلفين بالتحقيق إلا أنهم لا يقومون بأداء هذه      

ا يمكن لقاضي التحقيق أيضا أن يأذن بذلكالمهمة إلا بإذن من وكيل الجمهورية المختص كم
103
. 

 

 

 

                                                           
100

يرية مديرية مراقبة الممارسات التجارية المضادة للمنافسة، مديرية مراقبة الجودة و قمع الغش، مد -:تتمثل هذة المدريات في  - 

و تتفرع كل مديرية إلى مديريات فرعية،و هذا حسب المادة . التحقيقات الخصوصية التجارب تحليل الجودة، مديرية التعاون و  مخاب

، 19ر عدد . ج ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة،4004ديسمبر 40مؤرخ في  292 -04من المرسوم التنفيذي رقم  2

 .4004ديسمبر  44صادر بتاريخ 
101
 نافسة ،مديرية الجودة و الإستهلاك ،مديرية تنظيم الْاسواق و النشاطات التجارية و المهن مديرية الم: تتمثل هذه المديريات في - -

 0انظر في هذا الشأن المادة . المقننة ، مديرية الدراسات و الإستكشافات و الإعلام الإقتصادي و تتفرع كل مديرية الى مديرية فرعية 

 .، نفس المرسوم 292-04من المرسوم التنفيذي رقم 

  
102

،يتضمن تنظيم المصالح الخارجية و صلاحياتها و عملها،  4000نوفمبر  9مؤرخ في  209-00المرسوم التنفيذي  من  04المادة 

 .4000نوفمبر  09صادرة في  01ر عدد .ج
103

، معدل و متمم 0900أوت  9، المؤرخ في 099-00من الأمر رقم  09يتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائية  حسب المادة  - 

رؤساء المجالس الشعبية، ضباط الدرك الوطني ،محافظو الشرطة ، ضباط الشرط ، ذو الرتب  -: يتضمن قانون الإجراءات الجزائية 

في الدرك الوطني، ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل،  والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك 

 .فاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصةصادر عن وزير العدل و وزير الد

مفتشوا الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وعينوا قرار مشترك صادر عن وزير العدل -

 .ووزير الداخلية الجمعيات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة

 .تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ضابط و ضباط الصف التابعين لمصالح العسكرية للأمن الذين تم-

رجال الدرك و ذو الرتب في الدرك الوطني،  و مستخدموا مصالح  -: أما بالنسبة لأعوان الضبط القضائي فيتمتع بهذه الصفة كل من 

و لقد حدد  . الإجراءات الجزائية  من قانون  09الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية، وهذا حسب نص المادة 

 .منه  03مهام هؤلاء الأعوان في نص المادة 
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:الأعوان التابعون لمصالح الإدارة الجبائية  -د  

لقد أضاف المشرع الجزائري فئة الأعوان المعينون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية في تعديل        

المتعلق بالمنافسة 30-30للأمر رقم  0339
104
  . 

من قانون الإجراءات الجبائية 00و 03ولقد نصت على مهاممهم المواد      
105
   . 

شخاص المؤهلة للقيام بإجراء البحث و التحري و التحقيق في للأ أول ما يمكن ملاحظته بعد عرضنا      

إلى أشخاص خارجة عن الممارسات المقيدة للمنافسة أن المشرع الجزائري قد منح هذا الإختصاص 

 .ةنافسمجلس الم

 

 متهاصلاحيات المحققين و إلتزام: ثانيا 

 30-30هم بموجب الْامرل يتمتع الموظفون المحققون بمجموعة من السلطات و الإلتزامات خولت       

 .عوان الإقتصادية ل حرية دون أي معارضة من قبل الأداء وظيفتهم بكأوهذا بقصد  ،المتعلق بالمنافسة

 :صلاحيات المحققين –أ 

التحري و البحث عن المخالفات المتعلقة تتمثل في  يتمتع مقررو مجلس المنافسة بسلطات واسعة         

تندات المس و لوثائقاإستلام  وكذا طلب و ،هميةأذات  بإمكانهم فحص أية وثيقة يرونها حيث ،بالمنافسة

  ن أي تحقيق مالضرورية للكل المعلومات طلب  طيعونستيمن هذا  أكثر. التي تساعد على أداء مهامهم

ة أو اي شخص مؤسس
106
  . 

لم يقم بتنظيم سلطات التحقيق   المتعلق بالمنافسة  30-30مر الأالمشرع بموجب لكن ما يعاب على        

وكذا تفتيشهم للخزائن مع إمكانية حجز  ،و المكاتب ةتنقلهم إلى المحلات التجاريأثناء  هؤلاءالتي يتمتع بها 

علاقة بالقضية همية ولهاأالتي يرونها ذات تواجدة فيها والوثائق الم
107
ن التحقيقات التي يقوم ضف الى أ .

بها مقرري المجلس تدخل ضمن التحقيقات القصرية
108
التي تشبه التحقيقات التي يقوم بها أعوان  ،

مرخصة ضمانات المعروفة في المجال القضائي و أن تكون الالشرطة القضائية ،هذا ما يفرض إحاطتها ب

30-30الشيئ الذي أغفل المشرع الجزائري ذكره و تنظيمه بموجب الْامر . من قبل القضاء 
109
  

 إلتزامات المحققين  –ب 

، إلا أن في المقابل وضع ات واسعة في مجال البحث و التحريإذا كان القانون قد زود المحققين بسلط      

 .لهم إلتزامات لتفادي تعسفهم 

 

 

                                                           
104
 09المؤرخ في  00-00، يعدل و يتمم الأمر السابق المتعلق بالمنافسة، المرجع 04-01الأمر رقم مكرر من  29راجع المادة  -

 .، يتعلق بالمنافسة، المرجع السابق4000جويلية 
105

 . 4009،4000الجبائية، منشورات بيرتي، الجزائر قانون  الإجراءات  - 
106

 .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق  00-00من الْامر  90المادة  - 
107

من الواجب إخضاع هذه السلطات لمراقبة القضاء، من خلال تعيين ضابط أو أكثر و تكليفهم بحضور مثل هذه التحقيقات  حيث  - 

 من أجل ضمان و حماية حريات الأفراد المحقق معهم
108

 -ZOUAIMIA Rachid ,Les autourité adminstratives indépendantes et la rigulation économique en 

Algerie, éd HOUMA, Alger,2005,pp. 92,93. 
109

 -ZOUAIMIA Rachid, ‹‹ Les fonctions répressives des autorités administratives independantes 

statuant en matiere économique ››, revue IDARA ,N  ° 28, 2004, P.140. 
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  : المحاضر ادإعد -0

النظام الداخلي في مجلس المنافسة أن الذي يحدد  33-50رقم  المرسوم الرئاسيمن  00حسب المادة       

المقرر ملزم بتجسيد عملية البحث و التحري في شكل محاضر يتم تحريرها بمناسبة كل فعل أو بحث أو 

تحري
110

مكان وتاريخ التحقيقات  ،محضر يتضمن تحديد طبيعة المعاينة محل التحقيق بتحرير، حيث يقوم 

ر التوقيع يشار يخلأوفي حالة رفض هذا ا .زو الحجأالأشخاص الذي تم التحقيق معهم  قام بها، سماعالتي 

إلى ذلك في المحضر
111
 . 

في  ثبتةالمحققين مجميع الإجرءات التي يقوم بها  ن تكونأإن المشرع الجزائري قد حرص على      

 .هذا ضمانة لحقوق الأشخاص محل التحقيق يعتبر، ورمحاض

 إعداد التقارير-0

لتي تتضمن الأفعال ا اذ ،عليها التحقيقة و جامعة لكل الإجراءات التي مروثائق شاملالتقارير  تعتبر       

      تمت،التي لتحريات لحية وتكميلية فهي وثيقة توضي ،لأحكام قانون المنافسةتم معاينتها و تكييفها وفقا 

تلحق بها دائما المحاضر التي تم وضعها أثناء التحقيقو 
112
 . 

 

 

:لفرع الثاني ا  

 مراحل التحقيق

من  05تعين المقرر من قبل مجلس المنافسة و هذا مانصت عليه المادة تبتدئ إجراءات التحقيق ب       

.يحدد النظام الدخلي في مجلس المنافسة  33-50المرسوم الرئاسي رقم 
113
 

ثم  ،(أولا) ليوامة بمرحلتين ،مرحلة التحقيق الأفي الممارسات المنافية للمنافسة تمر بصفة ع إن التحقيق

 .(ثانيا) ريومرحلة التحقيق الحض

 

مرحلة التحقيق الأولي : أولا   

               المحاضر  رإذ يتم فيها تحري ،تحقيق في موضوع النزاعلل وليأجراء إ هذه المرحلةعتبرت      

       موضوع النزاع  عن محررات أولية تثبت وهي عبارة. محققينالو التي تقع تحت عاتق  ،المقرراتو

سة في إيجاد حل المنافحتى تمكن و تساعد مجلس  ،ملابسات القضيةن تتضمن جميع أكما يمكن  ،رافهأطو

.مامه ألنزاع المعروض ل
114
 

                                                           
 

110
يحرر المقرر تقرير اْوليا يتضمن › ›: بالمنافسة التي تنص علىالمتعلق  00-00من الأمر رقم  90وهذا مأكدته أيضا المادة  - 

 ‹‹ ...عرض الوقائع و كذا المأخذ المسجلة 
111

تكون جلسات الإستماع التي قام بها المقرر عند الإقتضاء محرر في محضر :  المتعلق بالمنافسة 00-00من الأمر رقم  90المادة  - 

 .ة رفضهم التوقيع يثبت ذلك في المحضر يوقعه الأشخاص الذين إستمع إليهم وفي حال
112

 -GALANE René,Droit de la concurrence,appliqué aux pratiques  anticoncurrentielles, litec, Paris, 

1995, p.181. 
113

يعين  ›› :يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة، المرجع السابق، حيث تنص  22-90من المرسوم الرئاسي  رقم  09المادة  - 

 .‹‹ رئيس  مجلس المنافسة المقرر المكلف بالتحقيق، ويمكنه اْن يستعين بمقررين آخرين 
114

-BLAISE Jean-Bernard, droit des affaire L.G.D-DELTA,Paris,1999,p.421. 
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عض الأسئلة بعلى ائهم للإجابة ع،بقيام المقرر بإستدطراف النزاع أكما يتم في هذه المرحلة سماع       

التي يراها ذات أهمية
115
 . 

ن يحدد المشرع طبيعتهاأحص كل الوثائق و المستندات دون للمقرر أيضا سلطة واسعة في فو     
116
،    

بل يمكن أخذ صورة من هذه  ،لا تتوقف فقط على إمكانية الفحص ن سلطة المقررأمع التوضيح 

و حجزها المستندات 
117
      وخلال مباشرته لهذه الإجراءات لايمكن الإعتراض ضده بحجة السر .

المهني 
118
. 

 

 مرحلة التحريات الحضورية : ثانيا 

 يمرالمقرر ،ثناء التحريات الأوليةأالتي تم جمعها والمستندات  الوثائق و فحص ةمن دراس بعد الإنتهاء     

التحريات الحضوريةالمرحلة الثانية ألا و هي مرحلة  إلى
119
 :التي تتم على مرحلتين أساسيتين ،

 : المنافسة مجلس  تبليغ المأحذ من طرف رئيس -أ

و التي تتضمن ذكر أصحاب و موضوع الإخطار و الممارسات المعنية، و ذكره للمآخذ التي تمسك      

بها وكذا الأشخاص المعنية بها و يتكفل بدوره لصياغة المآخذ و تحريرها دون سواه، ويقع على عاتق 

مجلس المنافسة بتبليغها 
120
لأطراف التي لها الى الأطراف المعنية  و الوزير المكلف بالتجارة، وكذا كل ا 

أشهر0بشأنها في أجل م همصلحة لإبداء ملاحظات
121

 .،قبل المرور الى المرحلة الثانية 

: خذأغ المتبليالتحقيق بعد  –ب   

تم الإعتماد عليها في في هذه المرحلة يقوم المقرر بإعداد ملف يتضمن جميع الوثائق و السندات التي        

لإطلاع عليه و الحصول على نسخة منه لكن يبقى طراف المعنية باخذ والسماح لجميع الأأتحرير الم

عمال لأسرية الحماية  ،طلاع على الملف يشوبه بعض القيودالإ
122
لس المنافسة كما يمكن لرئيس مج ،

تالي الو بطلب من الأطراف المعنية بعض المستندات التي تمس بسرية الأعمال و بسحب من تلقاء نفسه، أ

أن يكون  من مراحل التحقيق أمامها مع وجوب كن تقديم الطلب في أية مرحلةرفض تسلمها حيث يم

  .الطلب معلل مع التحديد بدقة عن نوع الوثيقة المراد سحبها  و عدم إفشائها 

عند إنهاء التحقيق يقوم أحد مقرري مجلس المنافسة بتحرير مقرر معلل يتضمن جميع المآخد         

المرتكبة مع إقتراح القرار الواجب إتخاذه حول النزاع المعروض أمامهالمسجلة و المخالفات 
123
كما  .

إرفاق التقرير  يه يجبذ، وعلخت الأطراف المتعلقة بالمآيجب أن يتضمن أيضا عرض الوقائع و ملاحظا

،حسب رالمنافسة على تبليغ هذا التقري ويسهر رئيس مجلس ،المستندات التي أسس عليها تقريرهبالوثائق و
                                                           

115
 .المتعلق بالمنافسة ،المرجع السابق 00-00من الأمر رقم   90راجع المادة   - 

116
المفروض أن تكون هذه الوثائق هي تلك التي تمسكها عادة المؤسسات مثل الدفاتر و الفواتر وكل الوثائق المهنية التي ليس لها  - 

 .طابع سري، ولذا فإنه يجب عدم التوسع من سلطات المقرر و يجب تحديد هذه المستندات بدقة
117

 .افسة، المرجع السابقالمتعلق بالمن 00 -00من الأمر رقم  4/ 90انظر  المادة  - 
118

إلى بعض الأماكن و المحالات، و لذا فإن الدخول يعتبر مسموحا به قانونا لكن  طلب إستلام الوثائق و حجزها يتطلب الدخول إن -  

التفتيش من كما أن مباشرة . في المحلات التجارية و المكاتب و ملحقاتهالايجب أن يكون دخولا حرا الذي يؤدي إلى البحث و التفتيش 

 .للرقابة القضائية  على إخضاعه طابع جزائي و بالتالي حرص المشرع تعتبر ذات الإجراءات التي
إما وضع حد للقضية و التحقيق إذا توصل إلى أن الوقائع المذكورة لاتدخل  - :بعد إنتهاء التحريات الأولية يتخذ المقرر إجرائين  - 119

وإما مواصلة  ، 30-30من الأمررقم   93وعناصر إثبات مقنعة و هذا ما أشرت إليه المادة  في إختصاصات المجلس أوعدم وجود أدلة

 .الإجراءات إذا تيقن أن هناك إتفاق منافي للمنافسة و هذا ما نقصد  بمرحلة التحريات الحضورية 
120

 .النتعلق بالمنافسة، المرجع السابق  00-00من الأمر رقم  94المادة - 
121

 .المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم ، المرجع السابق  00-00من الأمر رقم  00انظر المادة  - 
122

 .90.عمورى عيسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، المرجع السابق،ص- 
123

  .المتعلق بالمنافسة ،المرجع السابق 00-00من الأمررقم   92المادة - 



مجلس المنافسة كهيئة  مكلفة بحل منازعات المنافسة:              الفصل الاول   
 

33 
 

 المكلفالأطراف المعنية والوزير افأمالمتعلق بالمنافسة،  30-30من الأمر  99ما جاء في المادة 

س بناء إلا أنه بإمكان رئيس المجل، هم حول التقرير قبل قفل التحقيقاتظبالتجارة مدة شهرين لإبداء ملاح

فسح د، لغير قابلة للتجديويوما  03إلى فترة لا تتعدى جل إبداء الملاحظات أعلى طلب الْاطراف تمديد 

    المجال لكل الأطراف تمديد أجل إبداء ملاحظاتهم و إثارة دفوعهم حول التقرير قبل إعداد الملف 

النهائي 
124
. 

ليقوم بعدها المقرر بإعداد  المعنية،يتم غلق التحقيق بعد تلقي جميع الملاحظات التي أبدتها الأطراف        

 مقبل إنعقاد جلسة المجلس لإطلاع الأطراف عليه وإبداء ملاحظاتهيوم  09الذي يتيح مهلة و ،ملف نهائي

مع إمكانية المقرر إبداء رأيه حول هذه الملاحظات ،بشأنه
125
  . 

و الذي يحدد له رئيس مجلس المنافسة جلسة  بعد إختتام التحقيق تضم كل الوثائق في ملف نهائي     

علق الأمر بنشاط نه إلى السلطات الضبط القطاعية عندما يتللفصل فيه، مع التوضيح أنه قد ترسل نسخة م

 .ننتقل إلى الفصل في القضايا  ،ير إجراءا ت التحقيق بكل مراحلهابعد عرض س. وضع تحت رقابتها

 

 

:المطلب الثالث   

ةفي منازعات المنافس المنافسة  إجراءات فصل مجلس  

في إنهاء النزاع  النزاع بأنها المرحلة الحاسمةالمنافسة في موضوع مجلس  تعتبر مرحلة فصل      

و يبقى مضمون  ،(الفرع الأول) إذ فيها يتخذ قراره بشأنه وفقا لقواعد إجرائية خاصة ،مامهأالمعروض 

ما تقتضيه المصلحة  و وفق ،الأطراف المتنازعةوحسب  ،يختلف بإختلاف موضوع النزاعه قرارات

 . (الفرع الثاني)العامة

 

:ول الفرع الأ  

 جلسات مجلس المنافسة و مداولاته

ثناء فصله في النزاع أية يسير بموجبها مجلس المنافسة إجراءات قانونوضع المشرع قواعد و       

    (أولا) حترامها سواءا تلك المتعلقة بالجلساتإوالتي يتعين عليه  ،تخاذ قراره بشأنهإمامه و أالمعروض 

 .(ثانيا) تلك التي تخص مرحلة المداولاتأو 

 

 جلسات مجلس المنافسة: ولا أ

عمال كل أبتحديد جلسات المجلس و كذا جدول يقوم رئيس مجلس المنافسة أو نائبه في حالة غيابه       

 ،المعنية طرافلأْ  ،المنافسة اء مجلسضبأع مرطراف المعنية ويتعلق الأالذي يرسل إلى الأو ،جلسة

سابيع من أقبل ثلاثة و يصحب هذا الإرساء بإستدعاء  ،بالتجارة ممثل الوزير المكلف ،نيينعالمقررين الم

إنعقاد الجلسة
126
. 

 

 

                                                           
124

 .المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المرجع السابق  00-00مر رقم من الأ 99/4انظر المادة - 
125

 .يناير،المحدد للنظام الداخلي في مجلس المنافسة، المرجع السابق 00المؤرخ في  22-90من المرسوم الرئاسي رقم  44/4المادة - 
126

 . منافسة ،المرجع السابقالمحدد للنظام الداخلي في مجلس ال 22-90من المرسوم االرئاسي  42المادة  - 
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 :ضمان سرية الجلسات  – أ

 المتعلق بالمنافسة  30-30 رقم  مرلمبادئ الجديدة التي جاء بها الأيعتبر مبدأ سرية الجلسات من ا       

رة تخضع يفهذه الأخ ،جهزة القضائيةعن الأْ ة وهذا مايميز مجلس المنافس  ،0/ 09  المادة و ذلك في نص 

 ستثنائيةإو تكون سرية في حالات  جلساتها إلى العلنية كمبدأ أصلي
127

و الهدف من الأخذ بسرية ، 

 . ة للمتعاملين الإقتصاديينسرار المهنيعمال المحافظة على الأالأ

:تنظيم الجلسات  –ب   

بحيث يمكن  ،ت المجلس كما يسهر على حسن سيرهايتولى رئيس مجلس المنافسة عملية تنظيم جلسا      

له أن يأمر بتعليقها عند الإقتضاء 
128
 . 

نها تتم أرجح على الأ نيها المشرع الجزائري لكإلم يشر طراف الجلسة لأستدعاء إإن طريقة        

 .رف بعدم تبليغه بتاريخ الجلسةي طأ يدفع حتى لا بواسطة رسالة موصى عليها مع الإشعار بالإستلام

شغال أستدعاءهما للمشاركة في إثل الوزير المكلف بالتجارة يقوم ن فئتي المقررين و ممأ ىو نشير ال       

 ،مكلف بالتحقيق بسبب حدوث مانع لهما في حالة غياب المقرر الأ  ،المجلس لكن دون الحق في التصويت

 . خر لتقديم التقرير في الجلسةأسة مقرر المنافيعين رئيس مجلس 

جراءاتها إحيث يسهر على مراعاة  ،طراف يباشر الرئيس السير في الجلسةبعد حضور كل هذه الأ      

ن شفويةن تكوأشترط القانون إخلات التي امن حيث المد
129
 ،طراف المعنية مذكرة بذلكن يقدم الأأو  

 .تتضمن أرائهم و ملاحظتهم

شترط المشرع لصحة جلسات مجلس المنافسة حضور إوفر النصاب القانوني فقد ت أما من حيث مدى       

أعضاء من المجلس على الأقل 39
130
 . 

 :ضمان حقوق الدفاع -ج

ن هذه الضمانات في حق حضور الأطراف المت       إبلاغها بالحضور من  بعد نازعة إلى الجلسةتتضم 

المواجهة، والذي يقضي حترام مبدأ إكما يجب عليه . هانعقادإمجلس المنافسة، وتحديد تاريخ  رئيس طرف

قت تهامات المنسوبة إليهم، وتمت عها بالقدر الكافي من الولأطراف المتنازعة لطبيعة وسبب الإبحق معرفة ا

،  مصالحها للدفاع عنخر تراها مناسباً آستعانة بمحامي أو أي شخص لتحضير دفاعها، وكذا حقها بالإ

حترام السر المهني،  وحق الطعن في قررات مجلس المنافسة  إ
131
. 

 

 :مداولات مجلس المنافسة:ثانيا

 ،التي يقوم أعضاء المجلس بتسجيلهاة قد قدمت ملاحظاتها، ومطالبها وطراف الجلسأبعد ما تكون كل      

 .ةة وذلك بإصدار القرارات المختلففي القضي ويتم في المداولة الفصل النهائي .يجتمع المجلس للمداولة

 

 

                                                           
127

 . 022.، المرجع السابق، صقمع الاتفاقات في قانون المنافسةتواتي محند الشريف،  - 
128

 .المتعلق بالمنافسة ،المرجع السابق  00-00من الأمر رقم   40المادة  - 
129

المقرر أولا، ثم ممثل الوزير المكلف بالتجارة، والأطراف المعنية أو محاميهم :يحدد نظام التدخلات الشفوية حسب الترتيب الأتي  - 

 .المحدد للنظام الداخلى في مجلس المنافسة، المرجع السابق  22-90من المرسوم الرئاسي  49المادة أو ممثلهم أخيرا و هذا حسب 
130

لا تصح جلسات مجلس المنافسة إلا بحضور ...››:المعدل و المتمم على ما يلي 30-30من الأمر رقم   09/0تنص المادة  - 

 .‹‹أعضاء على   الأقل ( 39)ثمانية
131

 .المتعلق بالمنافسة ، المرجع السابق  00-00من الأمر رقم   00أنظر - 
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 :لات واضمان سرية المد –أ 

 المتعلق 30-30مر من الأ 09/0لقد أكد المشرع الجزائري على مبدأ سرية الجلسات في نص المادة     

 يةن يحترم مبدأ سرأإلا أنه لا بدا للمجلس  ،تهن ينص على سرية مداولاأمعدل و متمم دون بالمنافسة 

و هذا إعمالا بمبدأ سرية الأعمال و عدم إفشاءها ،مداولاته
132
 .  

:نصاب القانوني الواجب توفره الحترام إ–ب   

ويتخذ قرارته . ن بين تشكيلتهقل معضاء على الأأ 39ن يحضرها أيجب  ،لكي تصح جلسات المجلس     

صواترجح صوت الرئيس في حالة تساوي الأو ي ،لبية البسيطةبالأغ
133
 .  

:ولات امنع المقرر من حضور المد –ج   

في  لدفاع التي تقضي أيضا الفصلخرق لمقتضيات حقوق احضور المقرر في المداولة البعض  عتبرإ     

، كما أنه يمس بشكل خطير بمبدأ المساواة بين الخصوم في الدعاوى فالمقرر هو مهام التحقيق و التقرير

العقوبات التي رآها مناسبة، فكيف يكون خصما و حكما في ملف القضية، وإقتراح التدابير و الذي أعد

نفس الوقت
134
. 

 

:الفرع الثاني   

 قرارات مجلس المنافسة

و  ي أثناء مرحلة المتابعةختلاف المرحلة التي تصدر فيها، ففبإمجلس المنافسة قرارات لف تخت       

السلبية ثار من أجل الحد من الألة التحقيق يمكن لمجلس المنافسة أن يتخذ تدابير مؤقتة مرحالضبط و

 .للمنافسة  القيدة  نتهاء هذه المرحلة فيمكن تسليط عقوبة لردع وقمع الممارساتأما بعد إ. ارسات مللم

 

  التدابير الوقائي ة:أولا 

 حد من الممارسات المقيدة للمنافسةلل يت خذها المجلس قبل فصله في موضوع النزاعو هي التي       

و التي تأخذ الطابع  هذا ما يعُرف بالإجراءات المؤقتةعنها، و النتائج الوخيمة التي يمُكن أن تنجر  لتفادي 

قائي، فالهدف من هذه المجلس لمراقبة التجميعات الاقتصادية بمثابة إجراء ودخل كما نجد ت. الإستعجالي 

 . الإخلال بالمنافسةالمراقبة هو وضع حد لظهور ممارسات من شأنها 

 :ةتدابير مؤقتخاذ ات-أ

   وذلك حماية المتعلق بالمنافسة  30-30مربين المستجدات التي جاء بها الأ تعتبر هذه التدابير من   

و الإقتصاد الوطني عامة و تفادي وقوع ضرر محدق غير ممكن  ،الح المتعاملين الإقتصاديين خاصةلمص

اصلاحه
135

المذكور مر من الأ 30تخاذ المجلس لمثل هذه التدابير بموجب المادة إوقد نظم المشرع كيفية 

  :بتوفر العناصر التالية  ولا يمكن اصدار التدابير المؤقتة الا ،أعلاه

صدار إفلا يمكن لمجلس المنافسة  ،طراف المخولة قانوناالأ من المؤقتةالتدابير ن يتم تقديم طلب لإصدارأ-

خطار تلقائيإت المتابعة منذ البدئ مبنية على جراءاإن كانت إه التدابير من تلقاء نفسه حتى و هذ
136
. 

                                                           
132
 .  004.ع السابق ، ص كتو محمد الشريف، الممارسات  المنافية في القانون الجزائري ،المرج -
133

 .المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المرجع السابق 00-00من الأمر رقم  41المادة  - 
134

 -BLAHSE Jean-Bernard, droit des affaires, op.cit, p.440. 
135

 .000.كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص - 
136
 .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 00-00من الأمر رقم   20أنظر المادة  -
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لا يمكن للتدابير المؤقتة أن تخرج من إطار الإجراءات المتخذة في الموضوع، فلا يمكن طلبها قبل بداية - 

وفي حالة ما إذا  تعليق الممارساتعلى تصرالتحقيق و لا بعد نهايته و أن لا تمس بموضوع النزاع فهي تق

حتمل يتلاالإستعجال ، ولمؤقتاذ هذا الإجراء اختإدخله ضروري و مستعجل، يمكنه لاحظ المجلس أن ت

 .إلى مجلس المنافسة الذي يعتمد على الظروف الموضوعية في ذلك يعود اختصاص تقديره و،التأخير

مؤكد و معتبرا ،محدقالذي يشترط أن يكون ابالإضافة الى عنصر الإستعجال نجد عنصر الضرر     

الوقوع
137
. 

    : القرارات المتعلقة بالتجميعات-ب

في التطور  مساهمته ته ومدى صحسة لموضوع التجميع و التأكد من فبعد دراسة مجلس المناف     

بموجب قرار  عملية، سواءا بالترخيص، أو الرفضيتم الفصل مباشرة في هذه ال ،يالإقتصادي و الإجتماع

من تاريخ التبليغأشهر  30معلل في أجل لا يتجاوز 
138
. 

 : قرار رفض عملية التجميع-0

يتخذ مجلس المنافسة قرار رفض عملية التجميع في حالة ما إذا لاحظ أن من شأنها المساس        

 07و يستند المجلس في رفضه لعملية أو مشروع التجميع إلى المواد .م القضاء عليهازلستبالمنافسة، مما ي

 . المتعلق بالمنافسة  30-30من الأمر  09و 

ع في طلب الترخيص بها بأدلة تحاول يلكن عادة ما ترفق المؤسسات المشاركة في عملية التجم       

اعيمالإجتتها في التطور الإقتصادي و بموجبها إثبات مدى مساهم
139
أن الأثار السلبية ظ المجلس فإذا لاح.

 .يتم رفض العملية  لعملية التجميع تفوق الأثار الإيجابية لها

 : قرار الترخيص بعملية التجميع -0 

إلى قبول عملية التجميع المنافسة  مجلسبهناك عدة حالات تؤدي       
140
 فيرخص بها في حالة ما إذا ،

، يكون مشروع لعدم مساسه بالمنافسةفالتجميع من قيمة المبيعات و المشتريات،  % 20جاوزيت  أنه تبين

عنها لكن يبقى هذا  ثار السلبية التي قد تنجزالترخيص بالعملية بالرغم من الأأيضا  مجلساليستطيع  كما

كما  المتعلق بالمنافسة 30-30 من الأمر رقم 05/0 حسب المادة هذا ، الترخيص مقيدا بشروط معينة

تقدم المؤسسات المشاركة في عملية التجميع المعلومات التي يطلبها المقرر
141
 . 

في  لاحظ أنه كثيرا ما يتدخلن ارات التي يتخذها مجلس المنافسة،باستقراء هذا الجانب من القر       

إلا أن دور   نـتصادييح الأعوان الاقـصالموقوع أضرار تمس ب ىراحل الأولى من النزاع حتى يتفادالم

حماية النظام العـام ب امة مكلفةـكسلطة ضبط ع تهففعالي،  في المجال الوقائي فحسبالمجلس لا ينحصر  

 .لقرارات قمعية هي إتخاذـر فـ، يتجلى أكثالإقتصادي

 

                                                           
137

 .004.براهمي نوال،الإتفاقات المحظورة في قانون المنافسة الجزائري، المرجع السابق، ص - 
138

 .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 00-00من الأمر رقم   00أنظر المادة  - 
 .00.،  المرجع السابق،صقانوني لمنازعات مجلس المنافسةالنظام العمورة عيسى،   - 139
140

تبقي عملية الترخيص ليست محتكرة على مجلس المنافسة لوحده إذ حتي الحكومة لها إختصاص في قبول عملية التجميع أو  - 

 40انظر المادة . العامة بصفة تلقائية بعد رفضها من قبل مجلس المنافسة، وذلك بناءا على طلب أحد الأطراف أو مقتضبات المصلحة

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق  00-00من الأمر رقم 
  

141
فمقرر المجلس بإمكانه طلب من المؤسسات المعنية بالتجميع، تقديم كل المعلمات الضرورية أو المستندات إضافية حول العملية   - 

، 20ر عدد .، يتعلق بالترخيص لعملية التجميع،ج4009نوفمبر  44المؤرخ في  409-09من المرسوم التنفيذي رقم  01انظر المادة 

 .4009جوان  44صادر في 
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 التدابير القمعية : ثانيا

 إختصاصلمجلس المنافسة ، منح ةـالمتعلق بالمنافس 30-30 الأمر إن من المستجدات التي أتى بها     

ة مترددة في ـكانت السياسة التشريعي بعد ما  ه،من 39بموجب نص المادة ة للمنافس قيدةقمع الممارسات الم

مجلس المنافسة ة القمعية لـو تنحصر السلط ت من القاضي الجزائي،ع هذه الممارساـنزع إختصاص قم

 .كذا نشر القرارو  ة ـاذ جزاءات ماليخـو إتلأوامر ااذ في إتخ ،بمناسبة ممارسة مهامه التنازعية

 :إتخاذ الأوامر -أ

   يــه فتـلمجلس المنافسة، إلى جانب صلاحيااب المخولة ـل ضمن سلطة العقـر تدخـإن إصدار الأوام      

ا مجلس المنافسة لضبط إصدار قرارات إدارية لأنها تصدر عن سلطة إدارية مستقلة سيستخدمه     

و يكون .منافسةلل قيدةيح و تقويم كل الإختلالات التي تعتريه من جراء الممارسات المتصحوواق ـالأس

 :الأوامر إما   موضوع

، كالإتفاق المنافي للمنافسة المبرم بين المؤسسات المعنيةطلب الكف عن القيام بعمل أو سلوك ما -
142
 

المشتري عن فرض شروط تعسفية على فـطلب الككاذ إجراءات معينة ـطلب إتخ -
143
. 

نشر القرار كعقوبة تكميلية -
144
. 

ون أن المجلس يستطيع اقترانها بجزاءات ـر تتميز بالطابع الإلزامي كـو تجدر الإشارة إلى أن هذه الأوام

مالية من أجل تنفيذها
145

    . 

 :مالية  فرض عقوباتقرار  -ب

للسوق و كذا سلطاته في قمع الممارسات د الدور الفعال الذي يقوم به مجلس المنافسة في تنظيمه يلتأك      

 مرلأمن ا 39/0المادة  ت عليهنصا لما المنافية للمنافسة، منحه المشرع حق إقرار جزاءات مالية، وفق

 .المتعلق بالمنافسة 30-30

ذه بعين الإعتبار ل إقرار هذه الجزاءات المالية في حالة محصورة قانونا، مع أخاو قد حدد المشرع مج     

 :شملت ، حيثهاتقديريللبعض المعايير 

 : الممارسة المقيدة للمنافسة-0

المتعلق  30-30من الأمر  ،00، 00، 03، 7 ،0في المواد يقصد بذلك الممارسات الواردة       

من مبلغ رقم  % 00وق ـلا تف غرامةحيث خصص لها المشرع جزاءات مالية تتمثل في بالمنافسة، 

بغرامة مالية تساوي على و زائر خلال أخر سنة مالية مختتمة الأعمال من غير رسوم المحققة في الج

ل ضعف الربح المحقق بواسطة هذه الممارساتالأق
146
. 

                                                           
142

عود تصاصه، الذي يخلأن ذلك يخرج من إ هبطالإلى إ التعرضفي هذه الحالة المجلس يطلب التريث في تنفيذ هذا الإتفاق دون  - 

 ق بالمنافسة، المرجع السابقالمتعل 53-53من الأمر رقم  28المادة : انظر في هذا الشأن  للمحاكم
143 -BOUTARD-LABARDE Marie Chantal,CANIVET Guy,Droit français de la concurrence,op.cit, p.211 . 

كما يمكن نشر مستخرج من القرارات عن طريق الصحف ...»على أنه  53-53ن الأمر م 3مكرر فقرة 27حيث تنص المادة  - 144

كذلك أن يأمر بتعليقه في الأماكن التي يحددها أو بإدماجه في التقرير المعد حول  لهن مكيكما  «أخرىأو بواسطة أي وسيلة إعلامية 

 .عملية الحصلة للشركة من طرف المسيرين أو مجلس الإدارة  أو مجلس المديرية للشركة 
 .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 53-53 رقم  من الأمر 4/ 20أنظر المادة - 145
 .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 53-53 رقم  من الأمر 01المادة أنظر - 146
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ا ـوبة مالية قدرهـرض عقـارسات، وذلك من خلال فـذه الممـم هـكما يعُاقب على المساهمة في تنظي       

على كل شخص يساهم بصفة احتيالية سواء في تنظيمها أو في تنفيذها دج، 0333.333
147
 . 

  :في حالة عرقلة التحقيق -0

تقديم معلومات خاطئة أو غير كاملة من قبل ب ن الممارسات المنافية للمنافسة،أتتم عرقلة التحقيق بش     

لية، المؤسسات غرامة  العرقلة ويكون جزاء هذه القانونية جالأو عدم تقديمها في الأ، أثناء التحريات الأو 

و يمكن لمجلس المنافسة أيضا أن يحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن  ألف دج 933وز مبلغ الا تتج  مالية

عن كل يوم تأخير ألف دج 033
148
. 

   و التدابير المؤقتة في حالة عدم تطبيق الأوامر -0

حالة عدم تطبيق الأوامريقوم مجلس المنافسة بإقرارعقوبات مالية في     
149

تت خذ هذه ، كما يمكن 

دج  090.000د تصل إلى ـالطابع التهديدي من خلال فرض عقوبة أو غرامة تهديدية، والتي ق الجزاءات

عن كل يوم تأخير
150
. 

 : في موضوع التجميعات الاقتصادية -3

من رقم الأعمال % 00يعاقب مجلس المنافسة أطراف التجميع بغرامة مالية يمكن أن تصل إلى حد       

من  %39مرخص بها، ويفرض عليها جزاء مالي يقُدر بـالغير تساب الرسوم بالنسبة للتجميعات حإدون 

لتزامات التي تعهدت بهاحترامها للشروط والإإرقم أعمال في حالة عدم 
151

أطراف كما يجب معاقبة . 

متناع عن تقديمها أثناء طلب الترخيصعلى تقديم معلومات خاطئة، أو الإ التجميع
152
. 

تخاذ جزاءات مالية بشأنها، إتي يمكن لمجلس المنافسة ستعراض مختلف الحالات الإنلاحظ من خلال        

ع يعتمد على عدة معايير في تقديرها أن المشر 
153
.  

 :نشر القرار -ج

التطرق إلى مضمون هذا الإجراء، يجب أولا التمييز بين نشر القرار كوسيلة إعلانية للسماح إن قبل        

سلطاته التنازعية و قراراته التي يفصل فيه في إيطار  ،لكل الأطراف الإطلاع على أراء مجلس المنافسة

ةفسانون المناقتطبيقا لأحكام 
154
 . 

تصدر عن مجلس المنافسة، نجد أنه يتمتع بسلطة قمعية وبعد عرض هذه العقوبات التي يمكن أن           

 .ختصاص القاضي الجزائيمن إ المتعلق بالأسعار 00-95بعدما كانت في ظل قانون  ةـحقيقي

 

                                                           
يعاقب بغرامة مالية قدرها مليونيين دينار جزائري كل شخص طبيعي ساهم شخصيا بصفة إحتيالية في »: تنص 07المادة - 147

  .«تنظيم الممارسات المقيدة للمنافسة أو في تنفيذها كما هي محددة في هذا الأمر
 . المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 53-53من الأمر  05و  07المواد - 148
 .المتعلق بالمنافسة  00-00من الأمر رقم  29/4راجع المادة  - 149
150

 .من نفس الأمر  91المادة - 
151

 .من نفس الأمر 04و 00أنظر المواد .- 
152

 - ARHEL Pierre, « Modernisation du droit français de la concurrence (Loi relative aux  nouvelles 

régulations économique) », JCD éd N 23, 2001, p.938. 

153
إن المشرع أحياناً يأخذ بمعيار رقم أعمال المؤس سة المُخالفة، وأحياناً بالتقدير الجزافي مع تحديد الحد الأقصى لها، كما يأخذ  - 

 .أحيانا أخرى بالتقدير الحصري لها
154

ينشرالوزير المكلف بالتجارة القرارات في مجال المنافسة الصادرة عن »: على ما يلي 00-00 من الأمر رقم  29تنص المادة  - 

 .«مجلس المنافسة و مجلس قضاء الجزائر في النشرة الرسمية المنافسة 
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 :الفرع الثالث

 تنازع الإختصاص بين مجلس المنافسة و سلطات ضبط القطاعية

منسجمة لضمان المنافسة والسير الحسن  نونيةبناء وسائل قا إن متطلبات الأساس القانوني يتطلب      

فسة برقابة بعدية و للسوق في مختلف المجالات و لضمان مراقبته في أحسن وجه، حيث يقوم مجلس المنا

ختصاص عام وشامل على كل النشاطات الإقتصادية ورقابة قبلية تقوم بها سلطات الضبط ذلك لتمتعه بإ

ية التى تثيرإختصاص سلطات الضبط القطاعية و مجلس و قد نجد بعض الوقائع الإقتصاد.القطاعية 

 .أمام مشكل توزيع الإختصاصالمنافسة، فهنا نكون 

 :  تداخل الإختصاص: أولا

ت بعض النصوص القانونية المؤسسة لسلطات الضبط القطاعية على إشراك البعض منه         س ـا نفـنص 

كما  والتجميعات الإقتصادية مع مجلس المنافسة، لمنافسةختصاص في مجال الممارسات المقي دة لالإ

لذلك يعتبر إقدام المشرع على تخويل نفس ي مجال ضبط المنافسة، أيضا دورا إيجابيا ف هذا الأخير يمارس

 .الإختصاص لسلطات الضبط القطاعية أمرا منتظرا، كونه يستجب لطبيعة وظيفتها

على مستوى قطاع  ، ثم (أ) اع البريد و الموصلاتول أن نبين كل ذلك على مستوى قطاو سوف نح      

  .(ج) ، و أخير على مستولى قطاع الكهرباء و الغاز (ب) التأمين

 :قطـــاع البريد والمواصلات -أ

 لذي ن اـي السوقيـة المنافسة فـة حمايـفت صراحة بمهمد كلـواصلات قمالون سلطة ضبط البريد إ       

ا بمنع أي ـا ومشروعيتهـستمرارهإا أو ـا وفعاليتهـى وجودهـبالسهر علا، سواء ـتشرف على ضبطهم

 ا الطبيعيـممارسة قد تعطل مساره
155

داف الأساسية التي ـن من الأهاا أن هاذين الهدفين يعتبرـعلم. 

ا مجلس المنافسة ـيرمي إلى تحقيقه
156
ه لوحده ،انما ـحكرا علي تا ليسـى هذا النحو انهـيتضح عل يو الت ،

 .تقاسمه في مهمة تجسيدها هذه السلطة القطاعية 

ل سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكي ة في مجال المنافسة من خلال         كما نلمس تدخ 

 .من القانون المذكور أعلاه  00/0استخدامها لصلاحياتها التنازعية التي منحتها إياها المادة 

 :ينقطـاع التأمـ-ب

، المعدل والمتمم المتعلق بالتأمينات 37-59رقم من الأمر  009بالرجوع إلى المادة       
157

، يتبين لنا أن ه 

تفاقات ن ذلك مقترن بشرط تبليغ تلك الإإتفاقات تتعلق بالمنافسة فإانت شركات التأمين يمكنها إبرام إذا ك

عتبرت باطلةإدخولها حيز التنفيذ وإلا إلى لجنة الإشراف على التأمينات قبل 
158
الن ص على إلزام ف .

تفاقات المعنية شك للجنة مراقبة مدى مشروعية الإ تخاذ هذا الإجراء المسبق تسمح بدونإشركات التأمين ب

 . عتبارها ممارسة مقيدة للمنافسة وفقا لأحكام قانون المنافسة إوعدم 

                                                           
  -

155
المتعلقة بالبريد والموصلات السلكية ، يحدد القواعد العامة 4000أوت  09، مؤرخ في 00-4000من قانون رقم  00/4المادة  

 .4000أوت  00صادر في  21ر عدد.واللاسلكية،ج 
156

 - ZOUAIMIA Rachid, « De l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les 

autorités de régulation sectorielles en droit Algérien », Revue Idara, N°17, 2007, p.41. 
157
فيفري  40، مؤرخ في 02-00، يتعل ق بالت أمينات، معدل ومتمم بالقانون رقم 0999جانفي  49مؤرخ في  00-99رقم  أمر 

 . 4000مارس، 04، صادر في  09ر عدد .،ج 4000
158
- ZOUAIMIA Rachid « le statut juridique de la commission de supervision des assurances » Revue 

Idara N°,31,2006, p.32. 
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يتضح لنا بأن لجنة الإشراف : ص على أن همن نفس القانون التي تن 003كما أن ه طبقا لأحكام المادة         

ورة في ـقتصادية المذكابة على إحدى حالات التجميعات الإعلى التأمينات مخولة صراحة، بصلاحية الرق

(ان أو أكثر كانت مستقلة من قبلـاندماج مؤسست )ة ـقانون المنافس
159
. 

 

 قطـــــــاع الكهرباء والغــاز -ج

بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات من القانون المتعلق 000حكام المادة لأتطبيقا 
160

نلاحظ 

نه تم تخويل لجنة ضبط الكهرباء والغاز صراحة بصلاحية النظر في مسائل المنافسة وحمايتها بالسهر أ

.على وجودها الدائم والفعال

  

 ،الطبيعي لمجلس المنافسةي المجال كما تضطلع لجنة ضبط الكهرباء والغاز بمهمة تدخل أصلا ف         

قانون المنافسة بإعادة لبالإستئناس بالقواعد الكلاسيكية ن وفالبحث عن وجود وضعية مهيمنة أم لا يك

التوازن التنافسي إلى السوق المعنية 
161
. 

أن هذه المادة قد تضمنت حالتين من بين  نلاحظ، من نفس القانون 009/00وبالرجوع إلى المادة        

ندماج أو تكتل إفالأولى تتمثل في حالة  ة، ـالحالات الثلاثة التي يمكن أن تظهر عليها التجميعات الاقتصادي

مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل والثانية تتعلق بحالة حصول أو فرض مؤسسة تمارس نشاطات 

وتسويقها، الرقابة على مؤسسة كهربائية واحدة أو أكثر إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها
162
. 

 

 :ختصاص الإ تنازع  :ثانيا 

ا كانت قطاعات النشاط الإ        قتصادي والمالي، الخاضعة لضبط المنافسة والضبط القطاعي هيلم 

أن  بعض ينبغي إبراز الحدود الفاصلة بين قانون المنافسة وبين قانون الضبط القطاعي، وبما  نفسها،

تخاذ هذه الخطوة، فإن تسل ل إحدى سلطتي الضبط إلى إا فيها التشريع الجزائري لم تشأ التشريعات بم

 .ختصاص بينهما من شأنه إحداث حالات تنازع في الإمجال الأخرى أمر وارد 

 :تنازع الإختصاص أوجه –أ 

، من جهة من كل الأضرار التي تعيق سيرها الطبيعي المنافسةالمنافسة إلى حماية  مجلسرمي ي        

ع وتسعى سلطات الضبط القطاعية من جانبها إلى فتح الأسواق التي تشرف على المنافسة وتأطير القطا

                                                           
159

يتم إشهار عمليات التمركز أو اندماج المشار إليها أعلاه بنفس ": التي تنص على أن ه 400وطبقا للفقرة الثانية من المادة  - 

إشعار ، يتعين على الشركة المعنية إطلاع المدينين بطلب التمركز أو الدمج بواسطة "أعلاه 005المنصوص عليها في المادة  الكيفيات

لتقديم ( 4)إحداهما باللغة العربية، والذي يمنح لهم مدة شهرين  –منشور في نشرة الإعلانات القانونية وفي يوميتين وطنيتين 

ملاحظاتهم، لتوافق اللجنة على التمركز أو الدمج بعد الأجل المذكور أعلاه، إذا كان مطابقا لمصالح المؤمن لهم بموجب مقرر من 

، 000-01من المرسوم التنفيذي  رقم  00أنظر المادة . ر إشعار التحويل حسب نفس الأشكال الخاصة بطلب التحويلرئيسها وتقوم بنش

 .4001أفريل  00، صادر في 40ر عدد .الموضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات، ج 4001أفريل  9المؤرخ في 
160
 00صادر في  01ر عدد .وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،ج، يتعلق بالكهرباء 4004فيفري  9مؤرخ في  00-04قانون رقم  -

 .4004فيفري 
161

 .من نفس القانون  009/1أنظر المادة  - 
162

لا يعتبر مجلس المنافسة صاحب الاختصاص الحصري في ممارسة الرقابة على هذه التجميعات، إنما للجنة ضبط الكهرباء  - 

والغاز نصيب مماثل في الرقابة عليها، كل ما تعلقت بالسوق التي تتولى مهمة ضبطها والمتمثلة في هذا الصدد في سوق الكهرباء، أين 

خذ إحدى الشكلين المذكورين أعلاه إلى رأي مسبق من اللجنة والذي يأتي إما قابلا للتجميع أو رافضا تخضع كل عملية المادة تجميع تأ

 : أنظر في هذا الشأن.له

ZOUAIMIA Rachid,«De l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les autorités 

de régulation sectorielles en droit Algérien»op.cit,p.43. 
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ازع في حالات تن إلى ظهور يؤدي، و هذا ما قتصادية من  جهة أخرىالمعني من الناحية التقنية والإ

في بعض الحالات  ختصاص بينهماالإ
163

 :، تأخذ إحدى الأوجه التالية

 :تنازع الإختصاص الإيجابي – 0

 ختصاصهما في نفسإلمعنية بتتمثل هذه الحالة في تمس ك كل من مجلس المنافسة وسلطة الضبط القطاعية ا

النزاع
164
 السلوك الوقتختصاصها، في المقابل يمكن أن يمث ل ذلك إآنذاك السلطة القطاعية المعنية بفتقر  ،

 تنازع"ختصاصه، فينشأ ما يسمى بـ إالمنافسة ب ذاته مخالفة لأحكام قانون المنافسة، فيقر حينها مجلس

 ."الاختصاص الايجابي

 تنازع الإختصاص السلبي  -4

ختصاص في حالة رفض كل من مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية قبول ينشأ تنازع سلبي في الإ

ختصاصهماإأو الدعوى بحجة خروجها عن نطاق  نفس القضية
165
. 

 :صدار قرارات متعارضةإ – ب

ختصاص بين نموذجي الضبط العام والخاص قد يؤدي إلى ظهور إن  عدم وضوح معالم توزيع الإ    

.قرارات متعارضة صادرة عن كل من مجلس المنافسة وسلطة الضبط المختصة 

  

تقدم بطلب إلى مجلس المنافسة المقي دة للمنافسة، يمكن لإحدى المؤسسات أن تففي مجال الممارسات        

ل لوضع حد للإجل الحصول على تصريح منه بعدم أمن  تفاق أو لوضعية الهيمنة التي تثبت أنهما لا التدخ 

يعط لان ولا يقي دان المنافسة في السوق
166
ن، في المقابل يكون نفس النزاع محل شكوى من أحد المتعاملي 

سسة عتبار تلك السلوكات المقترفة من المؤإط المختصة التي تفصل في النزاع بيتقدم بها أمام سلطة الضب

عن مجلس  قرارر صدو المعمول بها بالرغم من يميةالتشريعية والتنظ المدعى عليها مخالفة للقواعد

 .المنافسة بمشروعيتها

لسلطات الضبط القطاعية  المختصة أن توافق  والشأن ذاته بالنسبة لرقابة التجميعات، إذ يمكن 

بل يصدر في المقا . على مشاريع عمليات التجميع المتعلقة بالمؤسسات الخاضعة للقطاع الذي تشرف عليه

ختصاص الأصيل في مراقبة التجميعات بعدم قبولها، إذا ما عتباره صاحب الإإقرار عن مجلس المنافسة ب

ل والتقييم إضرارها أو مساسها بالمنافسةـعتمده في عملية التحليإلذي ر إجراء الحصيلة التنافسية اأسف
167
. 

  

 

                                                           
163
شيخ أعمر يسمينة، توزيع الإختصاص ما بين مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعية في القانون الجزائري، المرجع السابق،  -

 .009. ص
164

على سبيل المثل الممارسة التي تقترفها إحدى المؤسسات والتي تمنع من خلالها منافسين لها من الدخول في السوق إلى  خذنأ - 

 .المنشأة القاعدية التي تحتكرها نجد أن ه يمكن تكييفها على أن ها مخالفة للقواعد التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاط اقتصادي معين
165

المديرية العامة للمنافسة "بأس لو ذكرنا على سبيل المثال ما أقدمت عليه سلطة المنافسة الڤابونية  وفي هذا الصدد لا - 

عندما أبلغت   « La direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC) »والاستهلاك

ي مجال الهاتف الخلوي بحجة تعسفه في وضعيته المهيمنةبشكوى من احد المتعاملين الاقتصاديين ضد المتعامل التاريخي المهيمن ف
165
 

وكالة ضبط البريد "والمواصلات والمتمثلة في  حيث ترددت في قبول تلك الشكوى أمام وجود سلطة مختصة في ضبط قطاع البريد

رنا أن  هذه الأخيرة لتقر في الأخير بعدم اختصاصها تفاديا لأي نزاع محتمل الوقوع بينها وبين هذه الوكالة،  "والموصلات ولو تصو 

 ترفض هي الأخرى البت في تلك الشكوى لعدم اختصاصها، أفلا تنشأ حالة تنازع اختصاص سلبي ؟

-
166

م بالقانون رقم 4000جويلية  09مؤرخ في  00-00من الأمر رقم  01المادة  ، المرجع 04-01، يتعلق بالمنافسة، معد ل ومتم 

 .السابق
167

يع الإختصاص ما بين مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعية في القانون الجزائري، المرجع السابق، شيخ أعمر يسمينة، توز - 

 .024 020.ص ص
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 :معالجة التوزيع المتداخل للإختصاص –ثالثا

ختصاصات بين مجلس المنافسة وبين سلطات الضبط القطاعية وضع يفترض التوزيع المتداخل للإ        

س وينظم العلاقة الوظيفية التي تربط  .  بين هاذين النوعين من السلطات إطار قانوني محكم يكر 

 : وفقا لقانون المنافسة – أ

ستشارات مكانية تبادل الآراء و الإإكتفى بالنص على إ المتعلق بالمنافسة 30-30مر رقم الأ ربصدو      

 .و من مجلس المنافسة أ خطار سواءا بمبادرة من سلطات الضبطالإء  من خلال تكريسه لإجرا

ستشارة من مجلس المنافسة في كل القضايا التي الضبط القطاعية أن تطلب الإسلطات فيمكن ل     

يستوجب فيها تطبيق أحكام قانون المنافسة
168
أو إخطاره كل ما دعت المصلحة إلى ذلك.

169
 . 

إرسال نسخة من ملف القضية، كما يمكن لمجلس المنافسة من جانبه إخطار سلطة الضبط المعنية مع    

قتصادي الذي تشرف عليهالأخيرة بقطاع النشاط الإبطت هذه رتإكلما 
170
. 

 :وفقا لأحكام القوانين القطاعية  –ب

 و الضبط القطاعية  السلطات ن تربط بينأرض المشرع لم يول اهتماما كبيرا للعلاقة التي من المفتإن  

هذا الموضوع في  إلىلمواصلات الذي نجد فيه إشارة القانون المتعلق بالبريد وا ستثناءإمجلس المنافسة، ب

00/00المادة 
171

 009/0، وكذا القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات في المادة 
172
. 

ومع ذلك فباستقراء هاذين النصين نلاحظ أن  المشرع لم يتناول تلك العلاقة التعاونية بشكل خاص       

التي تربط بين هاتين السلطتين وبين كل الأجهزة  وجدي، بل أدرجها ضمن الإطار العام للعلاقة الوظيفية

التي تقاسمها نفس الأهداف، مما يعكس نيته المتوجهة إلى عدم إعطاء متانة كبيرة لهذه العلاقة
173
. 

 

 

 

صه من خلال دراستنا لتدخل مجلس المنافسة كهيئة مكلفة بحل منازعات لاخستإما يمكن 

، ينتج عن ذلك أن الإجراءات المتبعة أمامه هي بمثابة سلطة إداريةجلس المنافسة عتبار مبإ ،أنهالمنافسة

أطراف النزاع من خلال إخطار المجلس بالنزاع أو تلك التي   إجراءات إدارية سواءا تلك التي يباشرها

 . ل للنزاع المعروض أمامهالمجلس لمحاولة إيجاد حيباشرها 

                                                           
والاقتراح وإبداء  يتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار»: المتعلق بالمنافسة على أنه  00-00من الأمر  02/0تنص المادة  - 168

 .«...منه ذلكالرأي بمبادرة منه كل ما طلب 
169

 .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق  00-00من الأمر رقم  22انظر المادة  - 
170

 .المتعلق بالمنافسة ، المرجع  السابق  00-00من الأمر رقم  90/0انظر المادة  - 

-
171

البريد والمواصلات ، يحدد القواعد العامة المتعلقة ب4000أوت  09مؤرخ في  00-4000من القانون رقم  00/00انظر المادة

الأخرى أو الهيئات الوطنية  التعاون في إطار مهامها مع السلطات» :.سابق، تنص على مايلي المرجع الالسلكية واللاسلكية، 

 «والأجنبية ذات الهدف المشترك
172
، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، 4004فيفري  9 ، مؤرخ في00-04قانون رقم من ال 009/0انظر المادة  -

 .المرجع السابق
173

الـــجـــزائـــــري،  القانـون الضبـط القطاعيــة في شيخ أعمر يسمينة، توزيع الاختصاص ما بين مجلس المنافسة وسلطات - 

 .099.المرجع السابق، ص
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لضبط الممارسات المنافية  قضائية غيرفيمكن القول إذن أن المجلس يمارس وظيفة تنازعية 

والقرارات التنازعية التي يت خذها المجلس، هي الأخرى قرارات ذات طبيعة إدارية، فالط ابع  .للمنافسة

 .القمعي الذي تتمي ز به لا يؤث ر على إضفاء الط ابع الإداري لها
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من المتعارف عليه أن المنافسة تهدف إلى تحقيق الفعالية الإقتصادية و تحسين المستوى         

، فغيابها يؤدي إلى قيام الإحتكار مما يحرّف الأوضاع يشي للمستهلكين و المواطنين كافةالمع

سواءا في الأمد القصير أو المتوسط، فالمنافسة الصحيحة و التي تستند إلى  الإقتصادية في سوق ما،

تصاديات السوق و الحرية الإقتصادية بكفاءة تحقق إسليمة، تمثل ضمانة هامة لتفعيل  أسس قانونية

 .الصالح العام

مجلس المنافسة  على لتقييدها و الحد منها لا ينحصرلذا فإن محاربة الصور المختلفة    

فعلاوة على مجلس المنافسة تختص الجهات القضائية . فحسب، وإنما تساهم فيه الجهات القضائية

التابعة للنظام العادي بالبث في الممارسات المقيدة للمنافسة حيث تؤكد نصوص قانون المنافسة على 

يق تشريع الممارسات أي أن مجلس المنافسة ليس الوحيد الذي يملك الإختصاص في تطب ،ذلك

ختصاص إحيث يظل للقاضي العادي  ،المقيدة للمنافسة لكون صلاحياته في هذا المجال ليست مانعة

معاقبة الممارسات المقيدة للمنافسة، ليتقاسم ذلك مع مجلس المنافسة مهمة السهر على ضمان 

 .المنافسة الحرة في السوق

لوظيفته في إطار الشرعية القانونية و لمواجهة سلطة و بالتالي لضمان تأدية مجلس المنافسة       

يجاد ضمانات قانونية لحماية حقوق الأطراف المعنية بقرار إقاب التي يتمتع بها كان لابد من الع

مجلس المنافسة و تمثل هذه الضمانات في تقرير حق المتعاملين المعنيين بقرارات المجلس اللجوء 

 .القرارات إلى القاضي المختص لمخاصمة هذه 

مجلس المنافسة القاضي الإداري، غير أنه وإذا كان من الطبيعي أن يتولى مهمة رقابة قرارات      

 ختصاصإستحدث إطة إدارية مستقلة إلا أن المشرع عتبار الأمر يتعلق بقرارات صادرة عن سلإب

جديد للقاضي العادي في مجال المنافسة و يتعلق الأمر بمنح القاضي العادي ولاية النظر في 

منازعات قرارات مجلس المنافسة، ليتمتع بذلك بصلاحية الفصل في الطعون المرفوعة أمامه 

 .مستعملا سلطاته الطبيعية كقاضي عادي 

فسة تختلف من قضاء لأخر، باعتبار و تبقى إجراءات الفصل في منازعات قرارات مجلس المنا    

إذ أن المشرع الجزائري يميز بين الطعون المرفوعة ضد قرارات المجلس من ناحية الإختصاص 

ختصاص القاضي إوتارة أخرى يقضي ب ،(المبحث الأول) ختصاص القاضي العاديإتارة يقضي ب

 (.المبحث الثاني )الإداري 
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 :المبحث الْاول 

 القاضي العادي في حل منازعات المنافسة إختصاص

إنما  ،ملزمة بإخطار مجلس المنافسة حصراليست  ،ضحية الممارسات المقيدة للمنافسةإن        

يمكنها إبلاغ المحاكم العادية بالممارسات التي مست مصالحها، لهذا فلها الخيار في رفع الإخطار 

فإذا كان . العادية أو إمكانية صدور أحكام متعارضة إلى مجلس المنافسة أو الى الهيئات القضائية 

يبقى للقاضي العادي دور في  ،مكلف بتطبيق قواعد المنافسة ،مجلس المنافسة بصفته سلطة إدارية

بطال العقود المخالفة لقانون إو البث في دعاوى المسؤولية و  ،قمع الممارسات المقيدة  للمنافسة

ردع الممارسات  المطلبين التاليين إلى دور الهيئات القضائية فيلذا سنتطرق من خلال . المنافسة 

ثم إلى  ،(ولالمطلب الأ)ولى للتقاضي أختصاصها كدرجة إ، وذلك بدراسة المقيدة للمنافسة

  ( .الثاني المطلب)ختصاصها في الطعن إ

 

 

 :المطلب الأول 

 دور الجهات القضائية كدرجة اولى للتقاضي

و أيمكن كل شخص طبيعي » نه أعلى  المتعلق بالمنافسة 30-30مر من الأ 84تنص المادة        

ن يرفع أحكام هذا الأمر أمارسة مقيدة للمنافسة وفق مفهوم معنوي يعتبر نفسه متضرر من م

فمن خلال هذه المادة  «مام الجهات القضائية المختصة وفق التشريع المعمول به أ دعوى

دة  للمنافسة بالنسبة لنفس الوقائع التي مست بمصالحها ن ضحية الممارسات المقيأنستخلص 

تملك الخيار أن  ،المتعلق بالمنافسة 30-30 من الأمر 1،،،3،،،،،،،الممنوعة بموجب المواد 

تخطر إما مجلس المنافسة أو أن تخطر المحاكم العادية ،حيث تنحصر اختصاصات هذه الأخيرة في 

او الشروط التعاقدية و كذا التعويض عن الضرر الناتج عن الممارسات المقيدة  ابطال الإلتزمات

للمنافسة 
197
قيدة للمنافسة بفرض بقمع الممارسات الم هينما يختص مجلس المنافسة دون سوافب.

ضحية الممارسات المقيدة ، فمجلس المنافسة لايملك سلطة الحكم بالتعويض لصالح غرامات مالية

لمقابل لا تملك الهيئات القضائية اصدار عقوبات مالية ضدّ مرتكبي الممارسات ، و في اللمنافسة

 .صات مجلس المنافسةاالمقيدة للمنافسة بإعتبار ذلك داخل   في اختص

 

 :الفرع الأول 

 الإختصاص بالإبطال

 30-30من الأمر  0، تنص المادة إن إبطال العقود يعتبر إختصاص حسري للقضاء  حيث      

لتزام إمر، يبطل كل من هذا الأ 9و 4خلال بأحكام المادتين لإدون ا» نه أعلى المتعلق بالمنافسة 

بموجب المواد  و شرط تعاقدي يتعلق بإحدى الممارسات المحظورةأتفاقية إو أ

كل إلتزام أو إتفاق أو شرط تعاقدي تكون محله  نستخلص من هذه المادة أن و ،«1،،،3،،،،،،،

                                                           
197

محاضرات في القانون الجزائي للأعمال ملقاة على طلبة السنة الثانية، المدرسة العليا للقضاء، السنة  بوسقيعة أحسن، - 

 .7002/7002الدراسية 
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يقع باطلا، ومنها حظر  ،،، ،،، 3،، ،، 1حظورة بموجب المواد الممارسات المإحدى 

الممارسات و الأعمال المدبرة و الإتفاقات الصريحة أو الضمنية و كذا التعسف الناتج عن وضعية 

و تنظيمي أو كانت محل ترخيص هيمنة على السوق إلا إذا أوجدت من أجل تطبيق نص تشريعي أ

أن يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور إقتصادي أو تقني أو تعزز من  دبعالمنافسة  مجلسمن 

المتعلق  30-30من الأمر رقم     9و 4وضعيتهم التنافسية في السوق، و ذلك طبقا لنص المادتين 

بالمنافسة
198
. 

فإن  ،تفاق نموذجإتفاقات متشابهة ناتجة عن إتقييد المنافسة ناتج عن مجموعة  يمكن أن يكون       

ن موضوعها مقيدًا للمنافسة وذلك ، متى كاكن إبطالها بإعتبارها غير مشروعةميمثل هذه العقود 

ن أن بعض بنود العقد هي التي يمكن أحيان بعرقلة حريتها في السوق، و لكن الملاحظ في غالب الأ

، وفي هذه الحالة فالقاضي يبحث فيما اذا كان البند المتنازع فيه لا يمثل شرطا تمس بالمنافسة

جوهريا 
199

المتنازع فيه هو الشرط ذا كان البند إيلجأ لأعمال نظرية السبب، فيبحث ، حيث 

اذا ي سبب لإتفاق الاطراف، ففي هذه الحالة يترتب عن بطلانه بطلان كل إتفاق، أما أالاساسي ،

ن يقضي بالبطلان الجزئيأالمتنازع  فيه ليس جوهريا،  فله البند  نأرأى القاضي 
200

حيث يمكن  

 .ط العقد و جعلها مطابقة للقانون للقاضي تعديل شرو

 

 :الفرع الثاني 

 الإختصاص بالتعويض

يمكن لأي شخص إعتبر نفسه حيث  ،تختص الجهات القضائية بالنظر  في الدعاوي التعويض       

لى القضاء  ورفع دعوى قضائيـة مستقلة ، إمارسة مقيدة للمنافسة حق اللجوء متضررا من م

اوتبعية لدعوى البطلان يكون محلها المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصابه، ذلك بشرط ان 

يكون من أصحاب الحق في طلب التعويض
201
. 

 

 أصحاب الحق في طلب التعويض  :أولا

لكل من الأشخاص  عن الضرر الناتج عن أي ممارسة مقيدة للمنافسة، يحق طلب التعويض   

المتعلق  30-30 رقم  مرمن الأ 84 الطبيعية و المعنوية العامة و الخاصة طبقا لنص المادة 

 أو الغير ،(أ)، فقد يكون صاحب طلب التعويض أحد أطراف الإتفاق المقيد  للمنافسة بالمنافسة

و أخيرا قد يكون الطلب من طرف   ،(ب)تضرر جراء هذه الممارسات غير المشروعة الذي 

  (.ج)جمعيات حماية المستهلك 

  

                                                           
198

 . 752.المرجع السابق ،ص  ،(دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي )الممارسات المنافية للمنافسة كتو محمد الشريف،  - 
199

 -BOUTARD- LABARDE, Marie- Chantal,CANIVE,Guy, droit français de la concurance, 

op.cit,p.246 
200

يت مولود سامية، خصوصية الجريمة الإقتصادية في ضوء قانون المنافسة و الممارسات التجارية، مذكرة لنيل شهادة أ - 

  595.ص  ،7002 و،تيزي وز ،كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،عمالفرع قانون الأ ،الماجستير
201

 .المتعلق بالمنافسة ، المرجع السابق  07-07ر قم  من الأمر  82راجع المادة  - 



القضاء كجهاز متدخل في حل منازعات المنافسة:                         الفصل الثاني   
 

47 
 

 :ةأحد أطراف الإتفاق المقيد للمنافس-أ

، و الذي يعتبر نفسه متضررا طلب التعويض عما د أطراف الإتفاق المقيد للمنافسةيمكن لأح      

إلى أحكام المسؤولية التقصيرية بإثبات أنه كان ضحية للتعسف  تكبدّه من ضرر، و ذلك بالإستناد

في إستعمال الحق و الذي يتجسد في فرض طرف على أخر شروط ممنوعة بموجب النصوص 

تحظر مثل هذه الإتفقات التي
202

، خاصة إذا علمنا أن المشرع أقر صراحة أن الإستعمال التعسفي  

 :لاسيما في الحالات الأتيةأ يشكل خطللحق 

 .إذا وقع بقصد الإضرار بالغير  -

 .إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير -

 .إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة-

 :الغير  -ب

أن يطلب إصلاح الضرر اللاحق به يمكن لكل شخص كان ضحية ممارسات المقيدة للمنافسة         

و قد يتضمن الحصول على تعويض في مقابل الأضرار التي تكبدّها، و قد يتعلق بمنع الإستمرار  ،

في مثل هذه الممارسات
203

ناد إلى أحكام المسؤولية التقصيرية تالإس لهكما يمكن ، 
204
. 

لعب إلى جانب السلطات الإدارية دور ييمكن أن  يةعوى التعويض تكون مفيدة، فالضحدإن       

طول الإجراءات  و صعوبة و يعود ذلك الى تحرك ينادرا ما  إنهو رغم ذلك ف ،للسوقضابط 

، إلى جانب كون التعويض لا يتم بصفة فورية إضافة إلى قلة قيمتهالإثبات
205
 . 

 :جمعيات حماية المستهلك : ج

أن تطلب التعويض مقابل الضرر الذي لحق لكين المعتمدة لجمعيات حماية المسته يمكن       

التي يجرمها  الممارسات فكل وذلك باللجوء إلى الهيئات القضائية للمطالبة بالتعويض،، بمصالحها 

قانون المنافسة إنما سببها الحد من حرية المستهلك في إقتناء المواد و الخدمات
206
 . 

 

 شروط قيام دعوى التعويض:ثانيا

بتوفر شروط المسؤولية حسب القواعد العامة، المتمثلة في وجود خطأ و  التعويضدعوى تقوم       

ضرر وعلاقة سببية مباشرة بين الخطأ و الضرر، و التي يجب أن ترفع طبقا للشروط المنصوص 

فدعوى تعويض الضرر الناشئ عن الممارسات ون الإجراءات المدنية و الإدارية،  عليها في قان

تستلزم إثبات شرط الخطأ، فالخطأ مفترض في مسائل المنافسة بل يكفي إثبات   للمنافسة، المقيدة 

من طرف طالب التعويض وجود الممارسة المقيدة للمنافسة 
207
. 

                                                           
202

، خصوصية الجريمة الإقتصادية في ضوء قانون المنافسة والممارسات التجارية،  المرجع السابق، أيت مولود سامية - 

 .720.ص
203

دور الهيئات القضائية العادية  في تطبيق قانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  ، موساوي ضريفة -

 .78.، ص7055فرع قانون المسؤولية المهنية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
204

 .القانون المدني، المرجع السابقمن  578المادة انظر   - 
205

 -FRISON-ROCHE,Marie anne , PAYET Marie Stéphane,Droit de la concurrence, Dalloz, 

Paris,pp.277-279. 
206

 .57.، ص7007، 05س، عدد .إ.ق.ع.ج.دنوني هجيرة، قانون المنافسة و حماية المستهلك، م - 
207

عن الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  بوجميل عادل، مسؤولية العون الإقتصادي- 

 .011.، ص 2102القانون ، الفرع قانون المسؤولية المهنية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
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جمعية لحماية المستهلك أو جمعية مهنية أن تثبت  فعلى المدعى شخصا طبيعيا أو معنويا،      

ر الشخصي أو الجماعي الذي كما عليه إثبات الضر، للمنافسةإدعاءه و ذلك بإثبات الطابع المنافي 

علاقة السببية بين الإخلال بالمنافسة و العليه أخيرا إثبات صاب جمعية معتمدة لهذا الغرض، وأ

الضرر
208
. 

إن تحديد الضرر في دعوى المنافسة غير المشروعة يعد من الأمور الصعبة و الدقيقة ، فرغم       

الفقهاء في وضع بعض العناصر التي على أساسها يمكن و يسهل على القاضي تقدير  إجتهاد

لك فلا يزال القاضي يجد صعوبة عند محاولته تقدير التعويض المقابل التعويض إلا أنه رغم ذ

له
209

 . 

، فكل الممارسات المقيدة يرتكب ممارسة خاطئةيجب أن  مدنيا  لمسائلة العون الإقتصاديو      

، و هذا الخطأ يتحمله كل شخص معنوي أو دنيا، فعلى طالب التعويض إثباتهاسة تشكل خطأ مللمناف

طبيعي يستغل المؤسسة المرتكبة للتصرفات المقيدة  للمنافسة
210
 . 

ينتج عن هذا الخطأ ضرر، و هو ما يعرف بالضرر التنافسي حيث يتمثل  كما يجب أيضا أن      

الطبيعية بصفة تؤدي إلى ألا تتحدد الأثمان وفقا آلياته  ةعرقلضرر لحركة السوق و في إعاقة ال

أي وفقا للعرض و الطلب الطبيعيين، و إنما تتحدد بشكل مفتعل لا يرجع  لقواعد المنافسة الحرة،

إلى تلك القواعد
211

، كما قد يتمثل الضرر في مواد المنافسة أساسا في فقدان المتضرر القدرة 

ديد و التقديرالتجارية وهو أمر صعب التح
212
     . 

إن الضرر الناتج عن الممارسات المقيدة للمنافسة قد يكون فرديا يقع على فرد بعينه، كما قد           

يكون جماعيا، و يمس مجموعة أفراد ينتمون الى  مهنة محددة، أو أعضاء جمعية معينة، كجمعيات 

على المصالح الجماعية التي تتولى  حماية حقوق المستهلك، حيث يتمثل هذا الضرر في الإعتداء

 .هذه الجمعيات الدفاع عنها

إلى جانب الخطأ و الضرر، هناك شرط أخر لقيام مسؤولية العون الإقتصادي المرتكب        

على المنافسة وجود  الناجمة عن الإعتداءيستلزم جبر الأضرار  لممارسات مقيدة للمنافسة، حيث 

 .علاقة سببية مباشرة بين الخطأ و الضرر الناتج

لتعويض التي و بإجتماع شروط المسؤولية المدنية، فإن الضحية تتمتع بحق الحصول على ا       

، يتمتع القاضي المختص فة إلى سلطة التعويض عن هذا الضرر، و إضايحدد مقدارها القاضي

مات لوضع حد للممارسات المقيدة للمنافسة يكون تنفيذها مصحوبا بإمكانية وضع موانع و إلتزا

بغرامة تهديدية
213
.  

يمكن اللجوء أمام مجلس المنافسة و القاضي العادي في الوقت نفسه أن  الإشارة الى رجدت       

دون مخالفة مبدأ إزدواجية الإجراءات، وذلك لكون مضمون النزاع يختلف أمام الجهتين، بناءا على 

فدعاوى البطلان و التعويض يمكن أن ترفع أمام القاضي العادي في الوقت نفسه مع إخطار  ك،ذل

مجلس المنافسة و هو ما يعرف بالجمع بين المتابعة الإدارية و القضائية، و في هذه الحالة فالهيئات 

                                                           
208

- 55.،ص ص 7،7002لخضاري أعمر، دراسة نقدية لبعض القواعد الإجرائية في قانون المنافسة،م،ن،ق،ع،س،عدد  - 

27. 
209

 .011.بوجميل عادل ، مسؤولية العون الإقتصادي عن الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائري ،المرجع السابق، ص  - 
210

 -BLAISE Jean –Bernard, Droit des affaires, op.cit,p.446. 
211

، دار (دراسة مقارنة في القانون المصري و الفرنسي و الأوربي ) ، قانون حماية المنافسة و منع الإحتكارلينا حسن ذكي - 

 .     727-725.، ص ص  7002،ةالنهضة العربية، الإسكندري
212

 .262. ، المرجع السابق، ص(دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)كتو محمد شريف، الممارسات المنافية للمنافسة - 
213

 .582.المرجع السابق ،ص ،عن الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائري مسؤولية العون الإقتصادي بوجميل عادل، - 
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ث تتمتع القضائية غير ملزمة قانونا بتأجيل الحكم في القضية إنتظارا لقرار مجلس المنافسة، حي

بحرية الإختيار بين إنتظار قرار مجلس المنافسة أم لا، وحتى بعد صدور القرار فالهيئات القضائية 

لا تكون ملزمة به 
214

 . 

وما يمكن ملاحظته، هو أنه بالرغم من تقادم الدعوى أمام مجلس المنافسة بفوات ميعاد رفعها،       

للمنافسة الطريق القضائي لطلب التعويض عن  فإنه يبقى أمام المتضرر من الممارسات المقيدة 

من القانون  00،، لأنه طبقا لأحكام المادة ق مصالحه من جراء هذه الممارساتالأضرار التي تلح

 .من تاريخ وقوع الفعل الضارسنة  1،فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بمرور  المدني

 

 

 

 

 :المطلب الثاني

 ضد قرارات مجلس المنافسة  دور القضاء في الطعن

إن الطابع الإداري لمجلس المنافسة يعتبر أمرا مؤكدا بعد أن وصفه المشرع بذلك صراحة في       

تنشأ لدى رئاسة الحكومة »المتعلقة بالمنافسة التي تنص على أن  30-30من الأمر  0،المادة 

، إعتبار الأعمال الصادرة عنه و يترتب على كون مجلس المنافسة سلطة إدارية «...سلطة إدارية

تصرفات و قرارت إدارية، و بناءا على ذلك فإنه من المفروض أن المنازعات الناشئة عن تلك 

الأعمال و القرارت، تخضع كما هو الشأن بالنسبة للسلطات الإدارية الأخرى، لرقابة القاضي 

 .الإداري، بإعتباره هو القاضي الطبيعي و العادي لتلك المنازعات

غير أنه فيما يخص مجلس المنافسة، فإن القررات التي يصدرها، يختص بالنظر في الطعون     

 .دي و أحيانا أخرى القاضي الإداريالمرفوعة ضدها أحيانا القاضي  العا

 

 

 :الفرع الأول

 الإختصاص الإستثنائي للقاضي العادي برقابة قرارات مجلس المنافسة

أمامه ضد قرارات مجلس ن القاضي الإداري يطبق قانون المنافسة في الطعون المرفوعة إ       

تدخل المشرع لنقل إختصاص رقابة قرارت مجلس لا أن الوضع لم يبقى على حاله، فإ المنافسة 

 .المنافسة من القاضي الإداري إلى القاضي العادي

 

ت مجلس المنافسة من القاضي الإداري إلى القاضي ارقابة قرار اختصاصنقل : أولا 

 : العادي 

عليها من  جدلا فقهيا، حيث جاء مخالفا للمبادئ القانونية المتعارفأثار  إن نقل الإختصاص     

فالمبدأ العام يقضي بأن القاضي الإداري هو صاحب الإختصاص الإستئثاري و المانع في  قبل،

                                                           
214

 .77.،صموساوي ضريفة ، دور الهييئات القضائية العادية في تطبيق قانون المنافسة ، المرجع السابق - 
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و أن مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية و القضاء العادي يفترض أن يكون  منازعات الإدارية،

ن المشرع قد منح للقضاء العادي إختصاص النظر في بعض قرارات للإدارة قاضيها الطبيعي، فإ

مجلس المنافسة
215

 . 

لكن جعل القاضي العادي مراقب لسلطة ضبط المنافسة لم يكن مجرد خروج عن القواعد العامة      

ن طرف المشرع، و ذلك لوجود مجموعة من المبررات لهذا المنح في الإختصاص، و هي م

مبررات جعلت تدخّل القاضي العادي في قضايا المنافسة ممكن في القانون الفرنسي مما يتطلب منا 

 .البحث في مدى دستورية هذا النقل

 

 : مبررات منح الإختصاص للقاضي العادي-أ

الفصل في منازعة إدارية يعود لمجلس الدولة، إلا أن القانون أورد  الأصل أن إختصاص       

استثناء، حيث أجاز بمقتضاه لمجلس قضاء الجزائر الفصل في جزء من منازعات مجلس المنافسة 

و ذلك بالإستناد إلى مبدأ حسن سير العدالة
216

هذا  ، بالإضافة إلى مبررات أخرى جاءت لتدعيم

 .المنح في الإختصاص

                                                       

 سي لمنح الإختصاص للقاضي العادي مبدأ حسن سير العدالة كمبرر أسا -،

، يختص بالنظر فيها القاضي العادي  ت مجلس المنافسةاالطعون المرفوعة ضد قرارإن        

قانونية و تنظيمية، أو سواء تلك المتعلقة بعدم قبول أو رفض العرائض غير المتضمنة لأحكام 

عناصر إثبات مقنعة، أو تلك الأوامر الهادفة إلى ضمان حرية المنافسة و الحد من الممارسات 

المقيدة لها، و كذلك القاضية بتوقيع العقوبات
217

 . 

إذا كانت مسألة خضوع قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة لكن       

لغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر أمر مؤكد، إلا أن التساؤل الذي يطرح ي اقاض لإختصاص

في هذا الشأن هو أنه كيف يمكن القبول بالطعن في قرارات سلطة إدارية أمامة جهة قضائية تنتمي 

إلى القانون الخاص و ليس العام 
218

      . 

ن أالمتضمن قانون المنافسة الفرنسي  941،فعلا فبإستقراء النص الأصلي للأمر الصادر في       

من الأمر  1،النظر في قرارات مجلس المنافسة كان يعود لمجلس الدولة، فالمادة  ختصاصإ

المتعلق بالمنافسة و الأسعار 941،ديسمبر  ،3الصادر في 
219

، تقضي بأن الطعن يكون أمام 

ت أن يكون الطعن من لفرنسية أرادمجلس الدولة عن طريق دعوى التعويض، غير أن الحكومة ا

 .ختصاص القاضي العادي و ليس الإداريإ

                                                           
215

الرقابة على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام،جامعة  ماتسة لامية، - 

 .001. ص ، 2102عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
216

 .021. ماتسة لامية، الرقابة على أعمال مجلس المنافسة، المرجع السابق، ص - 
217

، الملتقى  الوطني حول سلطات الضبط «السلطات الإدارية المستقلةوقف تنفيذ القرارت الصادرة عن »فتحي وردية ، - 

 .755-770.،ص ص 7002ماي  78-77المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي، جامعة بجاية، أيام 
218

 . 020.ماتسة لامية، الرقابة على أعمال مجلس المنافسة، المرجع السابق،ص - 
219

 - Décret N ° 86-1309 du 29 décembre 1986  fixant les conditions   d’application  de  

l’ordonnance      N° 86-1243 du 1
er
 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la 

concurrence modifié par les décret  N° 88-479 du 2 mai 1988 N°95-916 du 9 aout 1995 et N° 

97-298 du 27 mars . 
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إن بعض منازعات مجلس المنافسة تدخل في إختصاص القضاء العادي و البعض الأخر في       

إختصاص القضاء الإداري،  و هذا ما يؤدي إلى تشتت الإختصاص في تلك المنازعات و بالتالي 

ن المنافسة وألى تفاوت في تفسير نصوصه، لذلك يؤيد إلى تضارب و تناقض في تطبيق أحكام قانو

أغلب الفقه مبدأ حسن سير العدالة و الذي مفاده أن تختص بتلك المنازعات جهة قضائية واحدة 

المجلس الدستوري يؤدي حد ذاته في منطق  ، و هذا فيتخضع لإشراف و رقابة جهة عليا واحدة

لمقابل على ما قد يحدثه توزيع القانون، و يقضي باإلى توحيد كل ما يتعلق بتفسير و تطبيق هذا 

ختصاص بشأنها من تضارب الأحكام، مما يكون له بالغ الضرر بالمتقاضينالإ
220
. 

نستخلص من ذلك أنه إذا كان لا يجوز في قضاء المجلس الدستوري أن يتدخل المشرع لينزع       

ستثناء على هذا إلمجلس أورد ن امن مجلس الدولة إختصاصه بالفصل في منازعة إدارية، فإ

الأصل أجاز بمقتضاه للمشرع أن يعهد بالفصل في منازعة إدارية إلى جهة قضائية أخرى، إذا كان 

ذلك ضروريا لحسن سير العدالة، خاصة إذا علمنا أن هذا المبدأ يقضي بضم جميع المنازعات التي 

ة بالإختصاص، يق القواعد المتعلقتخص موضوع ما إلى رقابة هيئة قضائية واحدة، و إستبعاد تطب

جتهاد القضائي الذي يخص نفس الموضوع وذلك بغية توحيد الإ
221
 . 

ني، بناء على ما تقدم، فإن فكرة حسن سير العدالة هي بذلك مفهوم يشكل أساسا لأسلوب قانو       

و التي يجب أن ينظر إليها كهدف على أساسه  ى حالة إستثنائيةفهي تسمح بإضفاء المشروعية عل

أي أن حسن سير العدالة يعتبر بمثابة .يمكن القبول بوجود بعض الإستثناءات عن المبادئ التقليدية 

ترخيص تم به تبرير إختصاص القضاء العادي بالفصل في المنازعات المترتبة عن قرارات مجلس 

السلطات المكرس دستوريا والذي يقضي بتوزيع  المنافسة و ذلك بتفضيله على مبدأ الفصل بين

الإختصاص بين القضاء العادي و القضاء الإداري
222
 . 

انوية تبقى مجرد محاولات لتبرير ى جانب  هذه المبررات توجد مبررات أخرى ثإل         

 نتقادها بشدةإمنافسة، و ذلك لكونها مبررات تم ختصاص القاضي العادي برقابة قرارات مجلس الإ

 .و بحجج مقنعة من طرف المعارضين لمنح الإختصاص لجهة قضائية عادية

من بين هذه  المبررات الثانوية نذكر أن القضاء الإداري قضاء عسير و طويل مقارنة مع           

الذي يعتبر قانونا مرنا يتطلب الإسراع  القضاء العادي، و هوما يشكل خطر على قانون المنافسة،

منازعات المتعلقة به، بالإضافة إلى كون الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري لا في الفصل في ال

تتناسب مع مراقبة قرارات مجلس المنافسة لكون مهمة القاضي الإداري تنحصر سواء في التأييد أو 

إضافة إلى كون القاضي الإداري يصعب عليه تحليل الآثار .  لإلغاء فهو لا يملك سلطة التعديلا

قتصادي يتطلب ذلك، خاصة إذا علمنا أن قضايا و ة لتصرف معين، رغم أن القانون الإتصاديالإق

نزاعات قانون المنافسة تعتبر قضايا شائكة و معقدة، وتتعلق بممارسات و سلوكات يصعب الجزم 

ي بضررها أو نفعها الاقتصاد
223
. 
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باهي أبو يونس، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة، دار الجامعة الجديدة لنشر،  محمد- 

 .772.، ص7000الإسكندرية،
221

 .22.ص المرجع السابق، دور الهيئات القضائية العادية  في تطبيق قانون المنافسة، موساوي ضريفة،  - 
222

 .022 .المنافسة، المرجع السابق، ص،الرقابة على أعمال مجلس  ماتسة لامية - 
223

 .22. ص المرجع السابق، دور الهيئات القضائية العادية  في تطبيق قانون المنافسة، موساوي ضريفة،  - 
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إن قبول فكرة مراجعة القضاء العادي لقرارات مجلس المنافسة لا يمكن أن يتم دون            

ن تواجه القاضي العادي أثناء أدائه لمهمته، حيث يجب أؤل عن مختلف الصعوبات التي يمكن التسا

كثيرا تقبل فكرة أن المطلوب من القاضي العادي لم يكن سهلا، لكون الأمر يتعلق بقانون إقتصادي 

ما لا يدخل في تكوينه، كما يواجه القاضي صعوبة أخرى لا تتعلق بمضمون القانون لحد ذاته، و 

باعتباره يراقب  إنما بالإجراءات لكون القاضي ملزم بتطبيق إجراءات ذات طبيعة إدارية،

ا في مشروعية قرارات مجلس المنافسة للتأكد من أن هذا الأخير إتخذ قراره طبقا للقانون، مراعي

ذلك المهمة المطلوبة منه و كذلك التأكد من إحترامه لحقوق الدفاع و الجلسة العادلة 
224
. 

 يموقف المشرع الجزائر-7

إن المشرع الجزائري لم يعترف بإزدواجية الجهة القضائية المختصة  برقابة قرارات مجلس         

المعدل والمتمم، خيث تنص  سةالمتعلق بالمناف 30-30المنافسة إلا من خلال صدور الأمر رقم 

قرارات مجلس المنافسة المقيدة للمنافسة قابلة للطعن أمام   تكون »: منه  على أنه  10المادة 

مجلس قضاء الجزائر، الذي يفصل في المواد التجارية من قبل الأطراف المعنية أو من الوزير 

عن حيث أخذ ، «من تاريخ استلام القرار ابتداءاالمكلف بالتجارة في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا 

نظيره الفرنسي استثناء منح الإختصاص بمنازعات قرارات مجلس المنافسة للقاضي العادي و هذا 

لتحقيق الفعالية الإقتصادية، و الحالة الوحيدة التي نجدها في القانون الجزائري هي التي تخص 

منافسةللمقيدة  المنافسة عن الممارسات القرارات مجلس  ضد لطعن ا
225
.  

الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعون ضد قرارت مجلس سبق نستنتج أن من خلال ما 

و ذلك  رغم كون  ،(مجلس القضاء الجزائر في غرفته التجارية)المنافسة، هي جهة قضائية عادية 

 .ختصاصات القضاء الإداري، و العاديإالمسلك يتعارض مع مبدأ الفصل في هذا 

 : مدى دستورية عملية نقل الاختصاص-ب 

لقاضي العادي نفس المبررات المأخوذ بها في فرنسا ليضمن تدخل ا المشرع الجزائري لقد إعتمد   

           موي رقضه يخالف أحكام القانون العلن ذلك جعأإلا . مجلسالرات اراقب لقرمفي مجال المنافسة ك

94-3، 
226

 .     مما أدى إلى الشك في دستورية عملية نقل الإختصاص التي قام بها ، 

ن من المنطق أن يعود إن مجلس المنافسة بتكييفه كسلطة إدارية مستقلة من طرف المشرع، كا      

ختصاص النظر في الطعون ضد قراراته إلى مجلس الدولة، مثل باقي قرارات السلطات الإدارية الإ

 ،3-94ة في الجزائر، وذلك وفقا لأحكام القانون العضوي المستقلة الموجود
227
 . 

لكن نلاحظ أن المشرع لم يدرج فئة السلطات الإدارية المستقلة في متن النص، مما يدفعنا      

 .للبحث عن الفئة التي يمكن أن تندرج ضمنها هذه السلطات

                                                           
224

 .25. المرجع نفسه، ص -
225

،أعمال الملتقى "خصوصية إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة" بزغيش بوبكر، - 

 .770-709.،ص ص  7002ماي  78و  77 ، أيام الوطني السلطات الإدارية المستقلة، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية
226

         ر، عدد.مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، ج  ختصاصاتإ، يتعلق ب5992ماي  70مؤرخ في  05-92قانون عضوي رقم  -

 87ر عدد  .، ج7055جويلية  72المؤرخ في  57-55، المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم 5992جوان  5،صادر في  72

 .7055وت ا 7الصادر في 
227

بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات الطعون -:لس الدولة ابتدائيا و نهائيا فييفصل مج»منه على أنه  09حيث تنص المادة  -

التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية 

 «.....الوطنية
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رقابة قرارات مجلس المنافسة من مجلس الدولة إلى  ختصاصإو بالتالي فالمشرع تدخل لنقل      

تم ختصاص تتمثل في كون إختصاص مجلس الدولة ي  العادي لكن المشكلة في نقل الإالقاض

 رقم  ختصاص لمجلس قضاء الجزائر تم طبقا للأمرالإن إحالة اتحديده بقانون عضـوي، في حين 

خالفة صريحة لقانون عضوي بموجب المصادق عليه بموجب قانون عادي، مما يشكل م 30-30

وبالتالي فتحديد إختصاصات   .تدرج القوانينقانون عادي، وهو ما يؤكد أن المشرع قد تجاهل مبدأ 

مجلس الدولة سواء بتجسيد إختصاصات جديدة، أو بوضع إستثناءات عليها، لا يكون إلا بقانون 

عضوي بقانون عادي يعتبر مخالف عضوي، و ما يترتب على هذا المبدأ أن تعديل مضمون قانون 

ختصاص التي قام بها المشرع الجزائريدى الى عدم دستورية عملية نقل الإللدستور، و هذا ما أ
228
 

 . 

ختصاص النظر في قرارات مجلس المنافسة إرع الفرنسي كرس بنجاح عملية نقل ان المش

س بهذا المستوى من لصالح محكمة استئناف باريس، إلا أن الوضع في القانون الجزائري لي

 :الوضوح و ذلك لعدة أسباب

مع غياب أي تدخل للمجلس  المتعلق بالمنافسة 30-30الأمر من  10المادة عدم دستورية  -

 .قرارات مجلس المنافسةقابة القاضي العادي على الدستوري، مما يثير الشك في دستورية ر

قرارات مجلس المنافسة لرقابة جهة قضائية عادية، مع الإبقاء على اختصاص مجلس خضوع  - 

و  ن مجلس المنافسة،عالصادرة  عات الإقتصاديةيالدولة فيما يخص رقابة قرارات المتعلقة بالتجم

إلى إجتهادات قضائية متناقضة يؤدي  هذا ما قرارات سلطات الضبط الأخرى 
229
. 

الطعن ضد الإجراءات المؤقتة، حيث لجأ لإطالة مواعيد الطعنتدخل المشرع لتعديل أجل  -
230

  

 .موضوعي  رمبر وذلك

فيها مجلس قضاء الجزائر،  التي يجب أن يفصلالطعن تحديد المدة  ي تجاهلالمشرع الجزائر -

، خاصة إذا علمنا أن الأمر يتعلق بمسائل اقتصادية تتطلب الإسراع الموضوع أهمية  وذلك رغم

 .منازعاتها في الفصل في

إعتماد المشرع الجزائري على شروط إستثنائية للطعن ضد قرارات مجلس المنافسة تختلف الى  -

حد بعيد عن القواعد العامة المنظمة بموجب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، فالمشرع لم يقم 

تى يتسنى قانون مستقل يتناول تنظيم شروط الطعن في قرارات مجلس المنافسة، ح بإصدر

للمتقاضين التمييز بين القواعد العامة و الشروط الاستثنائية الواجب توفرها في الطعن من أجل 

قبوله
231
. 

 

لكن رغم كل هذه النقائض، يعتبر تخويل الغرفة التجارية سلطة النظر في الطعون المقدمة ضد       

الطعن في قرارات مجلس  ويعد حق.قرارات مجلس المنافسة ضمانة هامة ضد تعسف الإدارة  

المنافسة من المبادئ الهامة التي كرسها المشرع لمواجهة السلطة القمعية، التي تتمتع بها سلطة 

                                                           
228

 .22.، المرجع السابق،صدور الهيئات القضائية العادية  في تطبيق قانون المنافسة موساوي ضريفة،  - 
229

 -ZOUAIMIA Rachid, «Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 

algérien», Revue IDARA, N° 31, 2006,pp.135-136 
230

يرفع الطعن في » :المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم و ذلك بنصها 07-07من الأمر  27/7و هو ما أكدته المادة  - 

ان الأجل محدد ، بعدما ك«يوما( 3،)من هذا الأمر، في أجل عشرين  82المنصوص عليها في المادة الإجراءات المؤقتة 

 (.02)بثمانية أيام
231

 .578.المرجع السابق ،ص  النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة،عمورة عيسى،  - 
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ضبط المنافسة، حيث يسمح هذا الحق بتدخل جهاز قضائي عادي يضمن رقابة قرارات مجلس 

المنافسة و ذلك لضرورة السهر على ضمان حقوق المتقاضين الماثلين أمامه
232
. 

 

 شروط و إجراءات الطعن أمام القاضي العادي : ثانيا

شروط  خاصة للطعن  نجدها تتضمن ،المتعلق بالمنافسة 30-30الأمر بالرجوع إلى أحكام         

حترامها، أما إلمنافسة، و التي يجب على الطاعن أمام مجلس قضاء الجزائر ضد  قرارات مجلس ا

قانون المنافسة، مما يستدعي تقيد  وجود لأي نص يختص بها في إطار لابة لإجراءات الطعن فبالنس

 .الطاعن بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

 

 : شروط الطعن -أ

 فيذها مجلس المنافسة خيت د القرارات القمعية التيضاعن طة بالصر الشروط الخاحصن كيم       

مجلس  ي يحق لها الطعن أماملتن فيه، و تلك الخاصة بالأشخاص اتلك المتعلقة بالقرار المراد الطع

وكذا الشروط المتعلقة بالمواعيد ، رقضاء الجزائ
233
 . 

 :القرارات التي يمكن الطعن فيها-5

جميع  الفصل في السالف الذكر، أن المتعلق بالمنافسة 30-30من الأمر  10نصت المادة   

ختصاص لإعود قرارات التي يتخذها مجلس المنافسة في إطار الممارسات المقيدة للمنافسة، ت

، لهذا يكون من إختصاصه الفصل في الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس قضاء الجزائر

و كذا الطعن ضد الأوامر، و العقوبات المالية و إجراء  مؤقتةلمتضمنة إتخاذ الإجراءات الالمجلس ا

النشر ذات الطابع القمعي
234

 . 

بينما يستثنى من إختصاصه النظر في القرارات المتعلقة بالتجميعات الإقتصادية التي فضل         

 .المشرع أن تكون من إختصاص مجلس الدولة

 :الأشخاص المؤهلة بمباشرة الطعن-،

لأشخاص في المعنيين بالقضية مباشرة ، وهما الذين تضرروا من قرار مجلس يتمثل هؤلاء ا   

ف هؤلاء حسب طبيعة القرار، سواء كانوا المعنيين بالعقوبات في حالة إقرار لالمنافسة ، و يخت

المجلس عقوبات إدارية أو اجراءات وقائية، أو المتضررين من رفض الإخطار أو إقرار إنتقاء 

وجه الدعوى 
235
. 

و نقصد بالأطراف المعنية، تلك الأطراف التي تم تبليغها بقرار مجلس المنافسة، أي تلك      

الأطراف التي تسلمت القرار من أجل تنفيذه، فيحق لها الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة 

بصفتها مخطرة لمجلس المنافسة، أو أنها معنية بالإجراءات أمامه
236

ارة و الوزير المكلف بالتج . 

، ولقد اعترف له كان ليس هو المخطر لهو إن  حتى بإعتباره يملك صلاحية الطعن في قراراته 

                                                           
 .20.المرجع السابق،ص ،دور الهيئات القضائية العادية  في تطبيق قانون المنافسة موساوي ضريفة،  -232

 
233

 .021. ، المرجع السابق، صالرقابة على أعمال مجلس المنافسةماتسة لامية، - 
234

 .575.سابق،ص المرجع ال النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، عمورة عيسى، - 
235

 .021.توتي محند الشريف ،قمع الإتفاقات في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص- 
236

 .575. المرجع السابق،ص ،(دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)ات المنافية للمنافسة الممارس محمد الشريف، كتو - 
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أما قانون الفرنسي فهذه الصلاحية خولت لوزير . بهذا الحق أيضا في إطار قانون المنافسة الملغى

الإقتصاد 
237
. 

 

فرعيو تجدر الإشارة إلى أن هذه الأشخاص بإمكانها تقديم طعن            
238
إضافة إلى الطعن .

الرئيسي، بدون تحديد المدة التي يجب فيها  تقديم الطعن الرئيسي، مع تبليغ هذا الأخير بهذا الطعن 

من تاريخ إيداعه لدى كتابة الضبط يوم 1،الفرعي في مدة 
239
. 

، ولم يكن طرفا في القضية، كما يمكن أيضا لكل طرف تضرر من قرارات مجلس المنافسة        

الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة، و يمكن مباشرة هذا الطعن في كل مراحل التي كانت فيها 

المتعلق بالمنافسة 30-30من الأمر رقم  14القضية و هذا طبقا لأحكام المادة 
240
. 

 

 :أجال الطعن في قرارات المجلس-3

المشرع الجزائري يميز بين أجال الطعن في قرارات مجلس المنافسة و ذلك وفقا  إن       

يوم 3،فيكون الطعن ضد القرارات المتعلقة بإتخاذ الإجراءات التحفظية في أجال .لطبيعتها
241

 ،

بينما يطعن في القرارات القمعية المتعلقة بإتخاذ العقوبات المالية و الأوامر و إجراء النشر في أجل 

المحددة في قانون  الآجال في حالة عدم إحترام هذه  واحد إبتداءا من تاريخ إستلام القرار وشهر 

 .بعدم قبول الطعنعليه يكون الرد  المنافسة، فإن مصير الطعن المرفوع 

من تنظيم هذه الآجال القصيرة، لاسيما تلك المتعلقة بالإجراءات التحفظية، هو  هدفو ال      

 .ات مجلس المنافسةلية قرارالضمان فع

 : إجراءات الطعن في قرارات المجلس-ب

               من القواعد  جملة المنافسة، أشار المشرع الى به قواعد سمللطابع الخاص الذي تت انظر      

مع   3،الى 10في المواد  المتعلق بالمنافسة   30-30الإجرائية  التي يجب إتباعها ضمن الأمر 

الإحالة في جانب أخر الى القواعد  العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 
242

      . 

  :تقديم الطعن -5

السالف الذكر كيفية تقديم الطعن لذا يستوجب الرجوع إلى  30-30 من الأمر 10لم تنص المادة      

أن رفع الطعن يتم  على منه 8،ادة المحيث تنص ن الإجراءات المدنية و الإدارية أحكام قانو

بموجب عريضة مسببة، و موقعة من طرف الطاعن نفسه أو من طرف محاميه و تودع لدى كتابة 

 .الضبط للمجلس القضائي

كما يجب أن يحتوي تبليغ قرار الطعن على قائمة الوثائق التي يحاول بها الطاعن تدعيم        

، وكذا نسخة من القرار المطعون فيهالضبطو يتم تقديمها هي الأخرى أمام كتابة  موقفه،
243

، عليه 

                                                           
237

 .021.توتي محند الشريف ،قمع الإتفاقات في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص - 
238

الإجراءات المدنية و الإدارية، ، يتضمن قانون 7002فيفري  75مؤرخ في  09-02من قانون رقم  507لمادة أنظر ا - 

 .7002أفريل  77، الصادر في 75عدد ر .ج
239

 .785.المرجع السابق، ص  ،(دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)الممارسات المنافية للمنافسة  كتو محمد الشريف، - 
240

 .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 12-12من المر  61أنظر المادة  - 
241

 .المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المرجع السابق 12-12من الأمر  2و 62/0 أنظر المادة- 
242

 .، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق07-07من أمر رقم  28أنظر المادة  - 
243

 -BOUTARD- LA BARDE, Marie Chantal,CANIVET Guy, Droit français de la 

concurrence, op.cit p .227 
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أيضا إرفاق العريضة بعدد من النسخ و التي تكون وفقا لعدد الأطراف المعنية التي تقوم بتبليغها 

 .طبقا لما نص عليه قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

د تاريخ الجلسة، و تبليغه للأطراف المعنية بقرار يبتحد  تسجيل الطعن، يقوم كاتب الضبط بعد      

 .مجلس المنافسة

مام المجلس بممارسة حقهم في التدخل أبليغ هو السماح للأطراف المعنية و الهدف من هذا الت      

في الدعوى
244
 .أمام مجلس قضاء الجزائر 

تجارة عندما العريضة إلى الوزير المكلف برسال نسخة من الإكما يتعين على كاتب الضبط         

لا يكون طرفا في القضية، وكذا رئيس مجلس المنافسة و هو بدوره يقوم بإرسال ملف القضية الذي 

ملاحظات الأطراف، موضوع الطعن إلى رئيس مجلس ي على جميع الوثائق، و المآخذ، ويحتو

هاقضاء الجزائر العاصمة في الأجال التي يحددها إي
245
 . 

 

  : الفصل في الطعن-  ،

بعد إجراءات التبليغ بالطعن ضد قرارات مجلس المنافسة و التأكد من صحتها و توفرها على        

جميع الشروط القانونية، يمر رئيس مجلس قضاء الجزائر أو أحد مستشاريه بالنيابة إلى مرحلة 

 .دراسة الطعن و تقديم الملاحظات، و تنظيمه للجلساتبالتحقيق،  

بالنسبة لمسألة التحقيق، يقوم رئيس مجلس قضاء الجزائر بفتح تحقيق حول موضوع الطعن        

المقدم أمامه، بدءا بتحديد أجال تقديم الملاحظات الكتابية من قبل جميع الأطراف المعنية و التي لها 

ط مجلس مصلحة في ذلك، حيث تقوم أطراف القضية بتقديم ملاحظاتها الكتابية أمام كتابة ضب

قضاء الجزائر ليقوم بعدها المستشار المقرر بتبليغ نسخة منها إلى الوزير المكلف بالتجارة، و إلى 

رئيس مجلس المنافسة
246

، و التي يحق لها تقديم ملاحظاتها المكتوبة في الأجال التي يحددها لها 

خرى الإطلاع عليها، و يتم إيداعها هي الأخرى أمام كتابة الضبط حتى يتسنى للأطراف الأ. المقرر

و إبداء ملاحظاتهم بشأنها
247
 . 

بعد تبادل المقالات بين جميع الأطراف السالفة الذكر، يقوم رئيس مجلس قضاء الجزائر       

يتم في جلسات مجلس قضاء  إذ.  في القضية، و للفصل في الطعن العاصمة بتحديد جلسة له للتداول

الجزائر، دراسة جميع الملاحظات التي يقدمها أصحابها، فلكل طرف الحق بالإدلاء بملاحظاته 

 .الشفهية، وذلك بصفة علنية

 

 :الفرع الثاني 

 حدود إختصاص القاضي العادي

افسة، إن حدود إختصاص القاضي العادي تتمثل في النظر في منازعات قرارات مجلس المن         

حيث يجعل الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر تنظر في القضية بصفة إبتدائية و نهائية و ليس 

                                                           
 .572. المرجع السابق،ص النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، عيسى،عمورة  - 244
245

 .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق  07-07رقم  من الأمر 25المادة  - 
246

 .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 07-07الأمر رقم  من 22أنظر المادة  - 
247

 .من نفس الأمر  22أنظر المادة  - 



القضاء كجهاز متدخل في حل منازعات المنافسة:                         الفصل الثاني   
 

57 
 

للتقاضيل كدرجة ثانية
248

طعن أمام الغرفة التجارية التكون قرارات مجلس المنافسة محل ، و

للمجلس و بعدها الطعن بالنقض أمام الغرفة التجارية للمحكمة العليا 
249
. 

و تنحصر قرارات الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر في موضوع فصلها في مشروعية      

 (.ثالثا) ا تعديلهأو ،(ثانيا) ا إلغائه ،(أولا) تأييد القرارت قرارات مجلس المنافسة في

 

 :تأييد القرار: أولا

و ان مجلس المنافسة قد أصدره مبنيا  الطعن غير مؤسس قانونا، إذا تبين للغرفة التجارية أن     

القرار  على أسس قانونية غير مشوبة بعيب تجعله قابلا للإلغاء أو التعديل، فإنه يصدر قرار بتأييد

و ما على الطاعن إلا تنفيذ قرار مجلس المنافسة ،المطعون فيه
250
. 

أصلا لا يجوز له تشديد  و الجدير بالذكر أن القاضي المختص عند تأييده لقرار مجلس المنافسة،     

الجزاء المتخد بموجب القرار المطعون فيه، و هذا وفقا للقاعدة التي تقول بألا يضر الطاعن بطعنه 

و التي يأخذ بها في جميع الطعون سواءا كانت مدنية أو جزائية أو إدارية
251
. 

الخيار بين تنفيذ اعن في حالة تأييد الغرفة التجارية لقرار مجلس المنافسة، يكون للطبالتالي      

ة التجارية لدى المحكمة الطعن بالنقض ضد قرار الغرفة التجارية، ذلك أمام الغرفقرار المجلس أو

الطعن  القواعد العامة لعدم وجود نص خاص، أما عن آجالالواردة في جراءات الإ وفقا العليا

من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا  بالنقض فيرفع في أجل شهرين ابتداءا

ليمدد الأجال إلى ثلاثة أشهر إذا تم التبليغ الرسمي  في موطنه المختار
252
  . 

 

 تعديل القرار: ثانيا

لس المنافسة، فعادة ما يكون للغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر، سلطة تعديل قرار مج       

التعرض لبعض المسائل، أو لعدم  قراراته في حالة ما إذا أغفل المجلسعادة النظر في إطلب 

و في هذه الحالة يستطيع تعديل أو تعليق تنفيذ العقوبات المالية، . حترامه لبعض القواعد الإجرائيةإ

 .وكذا إجراء النشر

لما يراه مناسبا  وفقا و قاضي مجلس قضاء الجزائر يقوم مباشرة بالفصل في موضوع النزاع،      

 .الوقائع المعروضة أمامه، مع إعتماده على الإجراءات التي قام بها مجلس المنافسة من تحقيقات مع

     

كما أن على مجلس قضاء الجزائرالإسراع بالفصل في الطعن، كون أن مسألة الوقت ذات أهمية   

بالنسبة للأعوان الاقتصاديين
253
. 

ات تعديل قرارات مجلس المنافسة، كتعديله للقرار القاضي إن مجلس قضاء الجزائر له صلاحي

ر الأساسية في يبفرض جزاء مالي على الشخص الطاعن، إذا ما لاحظ أن المجلس لم يأخذ بالمعاي

                                                           
248

أعمال الملتقى الوطني ، « ط المستقلة في التشريع الجزائريتكريس الرقابة القضائية على سلطات الضب »ليلة،ماديو  - 

 .725. ،  ص7002ماي  78 77حول السلطات المستقلة، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية 
249

شهادة الماجستير في القانون مذكرة لنيل ، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الإقتصادي بركات جوهرة، -

 .82. ، ص 7002العام، فرع تحولات الدولة ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
250

، المرجع السابق، للمنافسة في القانون الجزائريمسوؤلية العون الإقتصادي عن الممارسات المقيدة  بوجميل عادل،- 

 .522.ص
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 .775. محمد باهي أبو يونس، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامه، المرجع السابق،ص - 
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تحديده للجزاء المفروض، و المتمثلة في خطورة الأفعال، جسامة الأضرار، و حالة المؤسسة 

المسلط عليها الجزاء
254

  . 

في هذه الحالة الأخذ بمبدأ التناسب، في تقديره لمدى مشروعية العقوبة المتخذة، أو  و على القاضي

بالأحرى تناسب الجزاء المالي المفروض من قبل مجلس المنافسة، أو يقوم بتطبيقه هو بنفسه، و 

 .بالتالي إتخاذ جزاء مالي يختلف مع ذلك المتخذ من قبل المجلس

 

 : إلغاء القرار: ثالثا

قاضي الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر بسلطة إلغاء القرار و ذلك من خلال إبراز  يتمتع      

نفرادية تصدر في إطار قيامه إات مجلس المنافسة قرارات إدارية وتعتبر قرار. أوجه المشروعية

بصلاحياته كسلطة عامة، وبناءا عليه فإنه رغم أن مجلس قضاء الجزائر هيئة قضائية إلا أنه 

يبحث مجلس قضاء الجزائر مارس رقابة على مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة وي

ة له بموجب قانون المنافسةحترام مجلس المنافسة  لإختصاصاته المخولإعلى مدى 
255
. 

و عليه، فإذا ما لاحظ قاضي مجلس قضاء الجزائر ان قرار مجلس المنافسة مشوب بإحدى       

الجانب الإجرائي أو الموضوعي و التي لا يتسنى له إصلاحها أو في سواءا عيوب المشروعية 

 .ويوقف المتابعة تعديلها أن يقرر إلغائه

 

 :المطلب الثالث

 رقابة قرارات مجلس المنافسةلضمانات المثول أمام القاضي 

منازعات قرارات مجلس المنافسة، كان من الضروري  نظرا للخصوصيات التي تتميز بها        

 وضع مجموعة من الضمانات يستفيد منها المتقاضين أمام هيئة الطعن المختصة، ويتعلق الأمر

رة منح ، وكذا التأكيد على ضرو(الفرع الأول)حترام قواعد العدالة وحماية السر المهني إبضرورة 

  (.الفرع الثاني )ف التنفيذ مكانية طلب وقإمرتكب الممارسة المقيدة  

 

 

 :الفرع الأول 

 حترام قواعد العدالة و حماية السر المهنيإ

بضمان محاكمة عادلة للأعوان ملزم  رفة التجارية لمجلس قضاء الجزائرقاضي الغإن         

 ذلكيتم  وحترام حقوق الدفاع، إعادلة و كذا جلسة  ذلك بضمان كونالإقتصاديين الماثلين أمامه، وي

 لأهمية وان الإقتصاديين، نظرا فعلى القاضي عدم المساس بسرية أعمال الأع ،تامةسرية في 

 .الضرر بأصحابها ة يؤدي الكشف عنها إلى إلحاقلكون الأمر يتعلق بمسائل حساس الموضوع
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، (دراسة نقدية مقارنة)ي القانونين الجزائري و الفرنسي المنافية للمنافسة ف لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات - 

 . 29.المرجع السابق، ص
255

.788.،  المرجع السابق، ص(دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي )الممارسات المنافية للمنافسة كتو محمد شريف، - 
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 احترام قواعد العدالة  :أولا 

موجودة في القواعد العامة  و يتعلق الأمر بضمان جلسة إحترام قواعد العدالة  الب إن القاضي ملزم  

 (.ب) و احترام حقوق الدفاع (أ)عادلة 

 :جلسة عادلة ضمان -أ

إن القاضي العادي ملزم بإحترام جلسة عادلة، فالوزير المكلف بالإقتصاد لا يستطيع خلال      

مما يجعل أطراف الطعن في مراكز متساوية،  ستعمال صلاحياته كسلطة عامة،إلطعن إجراءات ا

لم يشر إلى عدم تمتع الوزير المكلف  30-30لكن رغم أهمية هذا الموضوع، فالملاحظ أن الأمر 

 . بالتجارة بسلطة التحقيق حول أفعال محل طعن أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر

كانوا في حالة  في قراره بأن الأطراف كما يجب على القاضي المختص أن يتأكد و يذكر       

 السير المجلس، كما يجب عليه العمل على ى الملاحظات المكتوبة التي قدمهاعل تسمح لهم بالجواب

الحسن للمرافعة
256
. 

يداع القرارات و المذكرات و الوثائق المتعلقة بالطعن إتبليغ كل الأطراف و  كما يجب أيضا      

بالإستلامعن طريق رسائل موصى عليها 
257

، حيث يقوم المستشار المقرر بإرسال نسخة من جميع 

و إلى رئيس مجلس  المستندات الجديدة المتبادلة بين أطراف القضية إلى الوزير المكلف بالتجارة،

المنافسة، لتقديم ملاحظات مكتوبة
258

و يتم تبليغ هذه  ، و ذلك في آجال يحددها المستشار المقرر

ضيةطراف القأالملاحظات إلى 
259

 .طلاع عليها و إبداء ملاحظاتهم بشأنها، ليتمكنوا من الإ

 عضمان حقوق الدفا-ب

، الا أنه ليس للدفاع عن مصالحها أمام مجلس المنافسة ممثل قانوني طراف في تعيينق للأيح       

يشير الى ضمان هذا الحق أي  المعدل و المتمم ةالمتعلق بالمنافس 30-30هناك اي نص في الأمر

لكن بالرجوع الى .الدفاع عن مصالحه امام هيئة الطعن إستعانة الطاعن بممثل قانوني يسهر على 

من نفس الأمر التي تحيلها الى تطبيق قواعد العامة فالطاعن بإمكانه الإستعانة  28نص المادة 

ضير كما يحق له تقديم دفاعه و ملاحظاته الكتابية، و الحصول على وقت كاف لتح قانوني بممثـل

.دفاعه 
260
 

ي الطعن يمكن للأطراف الذين كانوا معينين أمام مجلس المنافسة و الذين ليسوا أطرافا ف كما     

لتحاق بها و ذلك في أية مرحلة من مراحل الإجراء الجاريالتدخل في الدعوى، أو الإ
261
. 

أمامه، و تحقيق ملزم بضمان تساوي المراكز القانونية بين الخصوم الماثلين  وعليه فالقاضي    

يع مراحل التقاضيالوجاهية في جم
262

و  ستعمال السلطات الممنوحة له قانونا إعدم التردد في  و، 

إلزام الخصوم بالحضور،  و تقديم المستندات، و الأمر بإجراءات التحقيق، وكذا  التي تتمثل في

النزاع محلإثارة المسائل القانونية من تلقاء نفسه، و أخيرا تكييف الوقائع و التصرفات 
263
 . 
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،  المرجع السابق، الجزائري و الفرنسيلخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في القانونين  - 

 .572.ص
257

 .787.المرجع السابق، ص  ،(دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)الممارسات المنافية للمنافسة  كتو محمد الشريف، - 
258

 .بالمنافسة المعدل و المتمم، المرجع السابق المتعلق  07-07من الأمر  22أنظر المادة  - 
259

 .من نفس الأمر 22نظر المادة  - 
260

 .021.عمورة عيسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة ، المرجع السابق،ص- 
261

 .المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، المرجع السابق  07-07من الأمر رقم  22أنظر المادة - 
262

 . من قانون الإجرءات المدنية و الإدارية 78و77أنظر المادتين  - 
263

 . ، المرجع السابق من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 79، 72، 72أنظر المواد  - 



القضاء كجهاز متدخل في حل منازعات المنافسة:                         الفصل الثاني   
 

60 
 

 

 حماية السر المهني:ثانيا

الغرفة التجارية لمجلس ن موضوع حماية السر المهني لم يتم تكريسه في إجراءات الطعن أمام إ     

، خاصة و أن الفصل في الطعن يكون بشكل علني، عكس ما هو بالرغم من أهميته  قضاء الجزائر

عليه الحال أمام مجلس المنافسة
264

و و تظهر خطورة إفشاء السر المهني أثناء إجراءات التحقيق  ،

 اية السرية، يؤدي ل معلومات في غالفصل في الطعن لكون النقاش أمام هيئة الطعن يدور حو

و النتائج وخيمة على الأعوان الإقتصاديين الماثلين أمام هيئة  لكشف عنها إلى إلحاق الضررا

الطعن، مما يفرض على المشرع إعادة النظر في مبدأ حماية سرية أعمال الأعوان الاقتصاديين
 265

  

 

 

 :فرع الثاني ال

 ضمانة و قف التنفيذ

جتهاد المجلس الدستوري  ذا الإجراء أمام القاضي العادي لإيعود الفضل في تجسيد ه      

قرارات مجلس المنافسة، و ذلك بتوفر ين إمكانية شل القوة التنفيذية لالفرنسي، حيث منح للمتقاضي

مجموعة من الشروط التي يحددها القانون
266
. 

 

 إمكانية شل القوة التنفيذية لقرارات مجلس المنافسة -:أولا

المعدل و المتمم نجد أن  المشرع الجزائري كرس  المتعلق بالمنافسة 30-30لأمر بالرجوع الى ا  

لا »منه على أنه  10/0إمكانية شل القوة التنفيذية لقرارات مجلس المنافسة ، حيث تنص المادة 

يترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة غير أنه 

يوم أن يوقف تنفيذ التدابير المنصوص  1،ضاء الجزائر في آجال لا يتجوز يمكن رئيس مجلس ق

الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع  81و 81عليها في المادتين 

     .«الخطيرة

أن قرارات مجلس المنافسة قابلة للتنفيذ حتى و إن كانت محل طعن نستخلص من هذه المادة  

ذلك أنها تتمتع بقرينة المشروعية و إمتياز الأولية اللذان يسمحان بنفذ الفوري للقرارات  قضائى،

غير أن المشرع الجزائري مكن العون الإقتصادي   من وسيلة دفاع في مواجهة   . الإدارية 

القرارات الإدارية عن مجلس المنافسة و ذلك قصد حماية مصالحه، وهذه الوسيلة تتمثل في إجراء 

ف التنفيذ وق
267

  . 

برغم من أن تنفيذ قرارات مجلس المنافسة بشكل مباشر إلا أنه يمكن وقف تنفيذها قضائيا أي       

فهو من الطلبات المؤقتة التحفظية و المستعجلة السابقة عن .بمعني شل آثار القرار دون إلغائه 

 .الفصل في الموضوع بإعتباره إجراء لا يمس بأصل الحق 

 

                                                           
264

 .المتعلق بالمنافسة،  المرجع السابق 07-07 رقم  من الأمر 72انظر المادة - 
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 .021-021.ص.النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة ، المرجع السابق،ص عمورة عيسى، - 
266

 .22.نفس المرجع، ص  - 
267

 .022.، المرجع السابق، صالرقابة على أعمال مجلس المنافسةماتسة لامية،  - 
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ستبعاده لوقف التنفيذ كأثر للطعن ضد قرارات مجلس المنافسة، أراد إإن المشرع الجزائري ب     

دعم الدور الذي  يلعبه هذا الأخير في ضبط السوق و حماية المصالح الإقتصادية حتى لاتصبح 

قراراته غير مجدية في مواجهة مرتكبي الممارسات المقيدة للمنافسة
268

، فغياب الأثر الموقف 

 .للتنفيذ في منازعات مجلس المنافسة تبرره ضمان سرعة و فعالية القرارات المتخذة

يوما المقررة لطلب وقف التنفيذ، فإن المشرع الجزائري لم يبين تاريخ  55أما بالنسبة لأجل     

 .بداية سريان هذه المدة، فهذا الوضع يؤدي إلى خلق صعوبات في الميدان

 رات مجلس المنافسةشروط وقف تنفيذ قرا: ثانيا

 من الشروط بتوفر مجموعة وص عليه في قانون المنافسة،تقرير مبدأ وقف التنفيذ المنص يتم     

 :التي يحددها القانون، و تتمثل هذه الأ خيرة في 

لقبول دعوى وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة ضرورة رفع دعوى إلغاء أمام الجهة القضائية -

المختصة 
269
ستلام القرار بالنسبة للقرارات الصادرة في إواحد ابتداءا من تاريخ  شهر ذلك خلال و 

تخاذ الإجراءات التحفظية، و هذا الشرط إما فيما يخص القرارات المتعلقة بيو 3،المضمون، و 

يودع صاحب الطعن الرئيسي أو الوزير  »:بقولها 30-30من الأمر  ،/19نصت عليه المادة 

بالتجارة طلب وقف التنفيذ و لا يقبل الطلب إلا بعد تقديم الطعن الذي يجب أن يرفق بقرار  المكلف

.«مجلس المنافسة 
270

      

سالف  30-30لكيفية طلب وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة، فإن أحكام الأمر رقم   و بالنسبة    

و يكون ذلك في شكل الذكر أحالة الى تطبيق القواعد العامة أي قانون إجراءات المدنية و الإدارية، 

عريضة موجهة لرئيس مجلس قضاء الجزائر،حيث تمثل هذه الأخيرة طلبا تبعيا للطعن الأصلي، و 

لس بطلب و الوزير المكلف بالتجارة، و يقوم رئيس المجأترفع من طرف صاحب الطعن الرئيسي 

رأي الوزير المكلف بالتجارة في طلب وقف التنفيذ، عندما لا يكون هذا الأخير طرفا في القضية 
271
 . 

ستعجال البسيط حيث تقدم العريضة إلى جراءات الاستعجال، فتختلف بين الإأما فيما يخص إ     

ل الأقصى ففي هذه ستعجاثم يحدد تاريخ الجلسة، و بين الإ كتابة الضبط ليتم قيدها في سجل خاص،

الحالة تقدم العريضة مباشرة إلى رئيس مجلس قضاء الجزائر، و يمكنه النظر في الدعوى حتى قبل 

قيدها في سجل كتابة الضبط و في غير الأيام و الساعات المحددة للنظرفي  القضايا المستعجلة، 

ه إصدار الأمر حتى أيام حيث يقوم فورا بتحديد تاريخ الجلسة، و الأمر بدعوة الأطراف، وبإمكان

العطل 
272
. 
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مذكرة لنيل درجة و المالي، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصاديعيساوي عز الدين،  - 

 .575.،ص7002الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 
269

 .  792.،المرجع السابق، ص  «سلطات القضاء في شل القوة التنفيذية لقرارات مجلس المنافسة »هديلي أحمد، -   
270

من جهة نظر و لكن مجرد تمهيد لإلغاء القرار المطعون فيه على الأقل  هذا و لكون وقف التنفيذ ليس غاية في حد ذاته، - 

فكان من  ستهزاء بعمل المجلس،نما يدل على حاضر من الكيد أو الإقتصار على طلب وقف التنفيذ إطالبه، و بالتالي فالإ

 .الضروري الحديث عن هذا الشرط لقبول طلب وقف التنفيذ
271

 .المتعلق بالمنافسة ،المعدل و المتمم ، المرجع السابق   07-07 رقم  من الأمر 29أنظر المادة  - 
272

 .98.، المرجع السابق، صدور الهيئات القضائية العادية  في تطبيق قانون المنافسة موساوي ضريفة،  - 
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من خلال ما تقدم، يتبين لنا أن المشرع الجزائري قد أقر صراحة بضمانة وقف تنفيذ قرارات    

مجلس المنافسة أمام مجلس قضاء الجزائر، وهذا خلافا للقرارات التي يطعن فيها أمام مجلس 

على إمكانية الطعن في قرار رفض بالنص  من قانون المنافسة 9،الدولة، اين إكتفت المادة 

 .مما يحيلنا الى تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  التجميع

 
 

 :المبحث الثاني 

 ختصاص الأصلي للقضاء الإداري في حل منازعات المنافسةالإ

كيف على و قد يعتبر القضاء الاداري الجهة المختصة كأصل في مجال منازعات المنافسة           

 ،،-49ون ـرع في قانـص المشـون الخاص وبالتالي لم ينـأنّ قانون المنافسة يدخل في إطار القان

نص على حالات  31-91 رقم  مردور الأـعلى دور القاضي الإداري، لكن بص ارـبالأسع قـالمتعل

الإداري في ه بعض الجوانب من القانون العام في ميدان المنافسة تستدعي تدخل القاضي ـتدخل في

هذا الميدان أيضا
273
. 

أن مجلس المنافسة سلطة منه  0،أكدت المادة   المتعلق بالمنافسة 30-30الأمر و في ظل        

 لرقابة المشروعية  إدارية مستقلة، و من ثمة فان القرارات الصادرة عنه تعد قرارات إدارية تخضع

خذ بهذا المفهوم فيما يخص ألإداري، إلا أن المشرع الجزائري من طرف جهات القضاء ا فقط 

من قانون  9،الطعن في قرارات مجلس المنافسة المتضمنة رفض الترخيص بالتجميع طبقا للمادة 

ذ يتم الطعن فيه أمام مجلس الدولةإ  المنافسة
274
. 

النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة للقاضي  إن تحويل المشرع إختصاص     

الإداري جعلنا نبحث عن أساس منح الإختصاص و فرض علينا تحديد المجال الذي يفصل 

 .(المطلب الثاني )وأكثر من ذلك وضع حدود لهذا الإختصاص  ،(المطلب الأول)فيه

 

 :المطلب الأول 

 القاضي الإداري في حل منازعات المنافسة تحديد إختصاص

مثل معيارا وحيدا لتوزيع الإختصاص بين القاضي إن معيار النشاط الإقتصادي لا يمكن أن ي         

تص تقليديا للنظر في كان القاضي الإداري ليس هو المخ  الإداري و القاضي العادي، فإذا

إلا أنه قد توكل إليه مهمة رقابة السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في  المنازعات الإقتصادية

 . المجال الإقتصادي و المالي

ضد قرارات سلطات الضبط  ق النظر و الفصل في الطعون المقدمةالمشرع ح ولقد خول       

المنظمة لهذه  المستقلة ومنها مجلس المنافسة لمجلس الدولة وذلك بموجب القوانين المنشأة و

 و تحديد إختصاصاته، (الفرع الأول)الهيأت، مما فرض علينا البحث عن أساس الإختصاص 

 (.الفرع الثاني)
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 .منه 25و 28المتعلق بالمنافسة، حالات تدخل القاضي الإداري في ميدان المنافسة في المواد  02-95حدد الأمر رقم  ولقد -
274

ا للمصرفة، مذكرة التخرج لنيل شهادة المدرسة العليزروق عبد الرؤوف، الممارسات المقيدة للمنافسة في الجزائر،  - 

 .77.، ص7050الجزائر، 
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 :الفرع الأول

 أساس إختصاص مجلس الدولة

النظر في الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة برفض  إختصاص منح المشرع صراحة      

التي نصت  30-30رة من الأمر رقم الفقرة الأخي 9،التجميع لمجلس الدولة وذلك بموجب المادة 

ثارت هذه المادة ولقد أ «يمكن الطعن في قرارات  رفض التجميع أمام مجلس الدولة  » :على أنه

طعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة التي خولت مجلس الدولة إختصاص النظر في ال

الرافضة للتجميعات الإقتصادية جدا كبيرا، لعدم وضوح  المغزى من موقف المشرع 
275
. 

المشرع الجزائري  لكن بإستعراض كل المعطيات نجد أن هناك مجموعة من المبررات لتأييد       

 : في    مثل تت

تالي فقرار رفض التجميع ال، وب  بإعتراف المشرعكون مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة  -

من  39وبالرجوع إلى نص المادة . يعتبر قرارا إداريا يعود إختصاص النظر فيه لمجلس الدولة 

التي تنص تصاصات مجلس الدولة وتنظيمه و عمله خالمتعلق بإ ،3-94 القانون العضوي رقم

بإلغاء الطعون المرفوعة ضد القرارات :  و نهائيا في  يفصل مجلس الدولة إبتدائيا»:على

التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات 

«المهنية الوطنية 
276

نجد أن إختصاصه ينحصر في مراقبة قرارات السلطات الإدارية المركزية،  

هنية الوطنية، دون الإشارة إلى القرارات السلطات مات المالعمومية الوطنية، و المنظوالهيئات 

 .الإدارية المستقلة

مجلس الدولة النظر في الطعن ضد قرارات رفض التجميع لمجلس  إذن يقتصر إختصاص       

لكن مع .  الدولة، المتمثلة في الفصل في مشروعية قرارات هذه الأشخاص المذكورة دون سواها 

ضمن الأشخاص   –سلطات الإدارية المستقلة  –ذلك يمكن ضم هذه السلطات الإدارية الجديدة 

لذكر، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ماهي الفئة التي تتناسب و السالفة ا 39المحددة بموجب المادة 

 السلطات الإدارية المستقلة؟

بتأكيده على صعوبة إدراج السلطات الإدارية المستقلة ضمن  "زوايمية رشيد" يري الأستاذ      

ت فئة المنظمات المهنية الوطنية، ولا حتى ضمن السلطات الإدارية المركزية، فتبقى فئة الهيئا

العمومية الوطنية هي الحل الوحيد الذي يمكن بموجبه إسناد مجلس الدولة مهمة مراقبة قرارات هذه 

السلطات الإدارية  الجديدة 
277
. 
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  .552.المرجع السابق، ص دور الهيئات القضائية العادية  في تطبيق قانون المنافسة، ،موساوي ضريفة -
276

، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، معدل و  5992ماي  70مؤرخ في  05-92قانون عضوي رقم  -

 . ، المرجع السابق57-55متمم بقانون عضوي 
 

277
 - ZOUAÏMIA Rachid, " Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes 

en droit Algérien" , Revue IDARA, N°29,2005,p.87 .                                                                                                             
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 وبين عدم  الذي أصبحت الجزائر تعتمده،  إتجاه المشرع الى التوفيق بين الإقتصاد الحر-   

فمنح الإختصاص الى القضاء العادي و الإداري  الإنسحاب الكلي ز المطلق من الحياة الإقتصادية،

معا
278
  

لأن رفض التجميع لا يولد منازعات مختلفة، عكس  ي الإختصاص للقاضي الإداري،يبقالأصل  -

منازعات المنافسة، الممارسات المقيدة للمنافسة، و ذلك بالبحث عن القاضي الأمثل و كذا توحيد 

سير العدالةدون الحاجة للبحث عن إعمال مبدأ حسن 
279
 . 

ينحصر إختصاص الغرفة التجارية في رقابة قرارات مجلس المنافسة المتعلقة للممارسات  - 

المتعلق بالمنافسة المعدل و  30-30من الأمر رقم  10سب المادة المقيدة للمنافسة فقط وهذا ح

لى مجلس الدولة ، بإعتبار أن التجميع لا يعد ممارسة مقيدة للمنافسة، فإسناد الإختصاص االمتمم

 .القانوني لموقف المشرع الجزائري صحيح و مبرر، يبقي فقط أن هناك نقص في التحليل

 

 :الفرع الثاني 

 مجال إختصاص القاضي الإداري

ع قد أعطي ن المشرأعند دراستنا للإستئناف ضد قرارات مجلس المنافسة  لقد سبق القول      

التجارية الغرفة  ىفي المواد التجارية، أو بالأحر ئر الذي يفصلالإختصاص لمجلس قضاء الجزا

المجلس القضائي على مستوى
280

المتعلق  30-30من الأمر رقم  10و ذلك حسب نص المادة   

دة للمنافسة نافسة المتعلقة بالممارسات المقيتكون قرارات مجلس الم»: التي تنص بالمنافسة

قابلة لطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية، من قبل الأطراف المعنية 

 .«من تاريخ إستلام القرارأو من الوزير المكلف بالتجارة في أجل لا يتجاوز شهر واحد إبتداءا 

ة و التجميعات الإقتصاديالتي جاءت بها هذه المادة إلا أنه و بخصوص  ةيغيغير أنه ورغم الص     

برفض التجميع، فإن المشرع قد أورد بخصوصها حكما خصا بأن تحديد تلك القرارات القاضية 

 9، ها لمجلس الدولة وذلك بمقتضى نص المادةفي  الطعون الواردة بشأن ص بالنظرجعل الإختصا

مام مجلس أكن الطعن في قرارات رفض التجميع يم » بالمنافسة المتعلق 30-30من الأمر 

 .«الدولة

في مجال إختصاص مجلس الدولة إذن النظر في مشروعية القرارات التي يتخذها مجلس يدخل      

 . المنافسة فيما يتعلق برفض الترخيص لتجميعات الإقتصادية دون سواها

كما يقوم الإداري بالنظر في الممارسات المقيدة للمنافسة المرتكبة من قبل الأشخاص المعنوية       

 .العامة وذلك بإنعقاد إختصاص المحكمة الإدارية 

 

 

                                                           
278

 .575.وال، الإتفقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، المرجع السابق، صبراهمي ن- 
279

 . 87.جوهرة بركات، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الإقتصادي، المرجع السابق، ص- 
280

في مجلس المنافسة ، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، قانون الأعمال،  بوحلاس إلهام ، الإختصاص - 

 .29.، ص7005جامعة  منتورى، قسنطينة ،
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 الطعن ضد القرارات المتعلقة بالتجيعات الإقتصادية : أولا

الجزائري لم يخول  المشرع أن يتبين لنا، 30-30من الأمر رقم  9، بإستقراء نص المادة      

لمجلس الدولة سوي إختصاص النظر في القرارات المتعلقة برفض التجميعات الإقتصادية التي 

يتخذها مجلس المنافسة، وذلك دون الإشارة الى القرارات التي تصدر عن هذا الأخير في  مجال 

في المنازعات فصل الممارسات المقيدة للمنافسة، و التي منح المشرع الجزائري إختصاص ال

 .الناشئة عنها للقضاء العادي المتمثل في مجلس قضاء الجزائر 

وهذا بالرغم من أن القرارات في كلا  النوعين هي من طبيعة إدارية لكونها صادرة عن نفس        

السلطة الإدارية مما يقتضي بالتالي خضوعها لرقابة القاضي الإداري الذي هو مجلس الدولة و ذلك 

المعدل و المتمم المتعلق بالمجلس الدولة ،3-94من القانون العضوي رقم  39ا للمادة طبق
281
. 

حرم القاضي الإداري من ممارسات رقابته على عدة أعمال تقوم بها الأشخاص العامة وذلك        

تلك لفائدة القضاء العادي للفصل فيها، فلم يبق له سوي رغبة منه في توحيد منازعات المنافسة 

 .يات السلطة العامة الأعمال و النشطات التي تم إتخاذها بمناسبة ممارستها لصلاح

غير أن هذا الإختصاص المتبقي له، هناك العديد ممن ينتقده و ذلك على أساس إعتبارات       

 .ته، ألا وهو نشاط المنافسة بتنظيمه و مراقب واقعية تتعلق بطبيعة النشاط المكلف

جانب من الفقه عدم تمتع القاضي الإداري بسلطات الملائمة و الفعالة من أجل تطبيق وقد يري       

أحكام قانون المنافسة، فهو لا يستطيع القيام بنفس التحقيقات التي تتمتع بها السلطات المكلفة بالفصل 

، الذي يتمتع بسلطات واسعة مثلا حجز على الوثائق و (مجلس المنافسة) في قضايا المنافسة 

المستندات، و إمكانيات مادية و بشرية تسمح له في تقصي الحقائق 
282
 . 

الإقتصادية تعتبر مهمة صعبة مقارنة بالممارسات التي تجميعات لإن المراقبة القضائية ل      

، بحيث تظهر أكثر صعوبة إذا ما إختص بها القاضي (سلطات الإدارية)يمارسها مجلس المنافسة 

لا تنحصر فقط على موضوع التجميعات الإقتصادية، وإنما على جميع الإداري وهذه الصعوبة 

المنازعات الإقتصادية لذى فمنح الإختصاص للقاضي العادي هو الأنسب 
283
. 

أما فيما يتعلق بمنازعات الإلغاء فالقاضي الإداري أثناء ممارسته لعملية المراقبة على أعمال     

السلطات الإدارية المستقلة يقوم بتطبيق نظام الفصل في الطعون ضد قرارات السلطات الإدارية  

 . على نفس المناهج التي ألفها في مراقبة مدى مشروعيتها  عتماد التقليدية و الإ

 

 إختصاص المحكمة الإدارية في حل منازعات المنافسة : ثانيا 

المشرع في قانون المنافسة القديم على دور المحكمة الإدارية في حل منازعات  نصيلم        

-34المعدل و المتمم بالقانون رقم  المتعلق بالمنافسة 30-30المنافسة، ولكن في ظل أحكام الأمر 

منه أدرجة رقابة القاضي الإداري على الصفقات العمومية إبتداءا من الإعلان  ،3في المادة  ،،

لصفقة  تعن المناقصة الى غاية المنح المؤق
284

أنه يمكن تطبيق قانون المنافسة حيث هذه المادة . 
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 .، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله، المرجع السابق 05-92قانون عضوي رقم  - 
282

 - KATZ David, Juge administratif et droit de la concurrence, presses universitaire d’Aix-

Marseille,  Paris,p.375,  2004. 
283 - KDHIR Moncef, « Le système français du contrôle administratif des concentrations          

économiques »,  RDP, N° 04, 1992, pp . 1103-1147  . 

284
 .المرجع السابق ،المعدل و المتمم ،المتعلق بالمنافسة 07/07من الأمر رقم   07انظر المادة  - 
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 750-07 بالمفهوم المرسوم الرئاسي عاى الأشخاص العامة في حالة إبرامها لصفقات العمومية 

داع العروضيلة إمراحل الأولية أو في مرحءا في  السوا
285
. 

حيث أن قانون الصفقات العمومية ينص على وجوب المساواة و الشفافية في كل مراحل       

الصفقة ومن خلال القيام بهذه المراحل يكفل هذين المبدأين بالتالي ضمان المنافسة الحرة و إذا ما 

المتضررة مقضات المصلحة المتعاقدة أمام القضاء خرقة إحدى هذه المراحل أمكن الأطراف 

 .الإداري

يجوز  »:حيث تنص  981تصة في المادة لإدارية الجهة المخولقد حدد قانون الإجراءات المدنية و ا

إلتزمات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها إخطار المحكمة الإدارية و ذلك في حالة الإخلال ب

 «ية و الصفقات العموميةعمليات إبرام العقود الإدار
286
. 

من هنا يتضح لنا إختصاص المحكمة الإدارية في تطبيق قانون المنافسة فيما يتعلق بالصفقات       

العمومية لكن تجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالإتفقات التي تجري بين الأعوان الإقتصادين في 

 .هنا إلى مجلس المنافسة مجال الصفقات فيعود الإختصاص

 ،،-34المعدل و المتمم بالقانون رقم المتعلق بالمنافسة  30-30 إذن نفهم من أحكام الأمر      

في الدولة، الولاية، البلدية  السالف الذكر يمكن تطبيقها على الأشخاص العمومية التي تتمثل

سواءا في ة عمومية قرام لصفبالإضافة إلى الجمعيات و الإتحادات المهنية وذلك في حالة إب

ليات الإعلان من قبل الشخص العام لضمان المنافسة الأولية أين يقتضي الأمر تفعيل آالمراحل 

لذا . صفقة لداع العروض ألى غاية المنح النهائي ليالحرة و النزيهة بين المترشحين أو في مرحلة إ

فإن الأشخاص العامة  الصفقات العمومية،فإنه في حالة نشطات الإنتاج، التوزيع و الخدمات وكذا 

، لكن في حالة تدخلها في ين الخواص لأحكام قانون المنافسةتخضع كباقي الأعوان الإقتصادي

السوق مع إستعمال إمتيازات السلطة العامة، فإنها تخضع لإختصاص مجلس المنافسة، لكن في 

ة على الأشخاص العامة مع الأخذ بعين المقابل القاضي الإداري ملزم بتطبيق أحكام قانون المنافس

الإعتبار مقتضيات المصلحة العامة
287

.  

 
 

 :المطلب الثاني 

الشروط الإستثنائية للطعن أمام مجلس الدولة و أثره على تنفيذ قرارات مجلس  

 المنافسة

أقر إمكانية الطعن ضد قرارات السلطات الإدارية المستقلة و منها  إن المشرع الجزائري        

مجلس المنافسة، وذلك يستدعي إتباع الإجراءات القضائية المتبعة أمام مجلس الدولة، وفق ما هو 

                                                           
285

، المتضمن تنظيم الصفقات 750-07و 750-07المرسومين الرئاسيين  ، المعدل لكل من772-02المرسوم الرئاسي رقم  - 

و المعدل بالمرسوم  52ر عدد . ، ج7050أكتوبر  02، المؤرخ في 772-50العمومية ألغي بموجب المرسوم الرئاسي رقم

، المؤرخ 777-55، و المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 58، ج ر عدد 7055مارس  05، المؤرخ في 92-55الرئاسي رقم       

ر عدد . ، ج7057جانفي 52، المؤرخ في 77-57، و المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 78، ج ر عدد 7055جويلية  52في 

08. 
286

 . قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، المرجع السابق  من 982المادة   - 
287

 - AREZKI Nabila, contentieux de la concurrence, mémoire en vue de l’obtention de diplôme 

de magistère en droit, option : Droit public des affaires, Université Abderrahmane Mira, Bejaia, 

2011.p151. 
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منصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 
288

، وفي هذه الحالة تطرح (رع الأولالف) 

 .(الفرع الثاني)ى تنفيذ قرارات مجلس المنافسة أثر الطعن علشكالية إ

 

 :الفرع الأول

 الشروط الإستثنائية للطعن أمام مجلس الدولة 

تتميز إجراءات الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة أمام مجلس الدولة أنها إستثنائية، كون    

بالتالي  الإداري ويفرض إجراءات خاصة ليست مألوفة أمام القضاء أن الطعن أمام مجلس الدولة 

قة بالطعن ضد القرارات التي يختص بها مجلس قضاء الجزائرلإختلافيها مع تلك المتع
289

، كما أن 

الأمر المتعلق بالمنافسة الذي منح الإختصاص لمجلس الدولة لم يشر للإجراءات الإسثنائية الواجب 

رارات الإدارية أمام مجلس إتباعها عند رفع الطعن و التي يجب إستفاءها من قبل الطاعن ضد الق

 (.ثانيا)، وكذا ميعاد الطعن (أولا)ظلم الإداري المسبق الدولة، و التي تنحصل أساسا في الت

 

 إستفاء شرط التظلم الإداري المسبق :أولا 

يقصد بالتظلم الإداري  المسبق، قيام الشخص المعني بالقرار بتقديم شكوى إلى الجهة المصدرة       

له و هو التظلم الولائي، أو إلى الجهة التي تعلوها وهو التظلم الرئاسي بهدف مراجعة القرار إما 

بسحبه     بإلغائه أو 
290
. 

إلى إجراء لم يشر  المتعلق بالمنافسة 30-30للطعن الولائي مادام أن الأمر رقم -أما بالنسب       

دية يستوجب منا التظلم الإداري المسبق ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالتجميعات الإقتصا

به القاعدة العامة و هو عدم إلزامية التظلم الإداري المسبق في المنازعات   الرجوع إلى ماتقضي

الإدارية
291
. 

 

 إحترام ميعد الطعن: ثانيا

المشرع الجزائري مواعيد الطعن ضد القرارات الصادرة عن سلطات الضبط لقد حدد        

لنقض و القرض، الأمر المتعلق با لهذه الهيئات أو السلطات، فبمقتضىالمستقلة في القوانين المنشأة 

يوما من تاريخ تبليغ القرار  13 الطعن يكون في أجل
292

، كما تكون قرارات الغرفة التأديبية للجنة 

تنظيم و رقابة عملية البورصة، قابلة للطعن فيها أمام مجلس الدولة في ميعاد شهر من تاريخ تبليغه 

                                                           
288

، المرجع السابق، "خصوصية إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة"بزغيش بوبكر،  - 

 .755. ص
289

 .520.النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، المرجع السابق ،ص عيسى ، عمورة - 
290

مخلوف باهية، الإختصاص التحكيمي للسلطات الإدارية المستقلة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون  - 

 .502.ص ،7050العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
وبالعودة إلى القواعد العامة، نجد أنه في ظل قانون الإجراءات المدنية الملغى فيما يخص الإجراءات ذات الطابع  - 291

القضائي أمام مجلس الدولة يشُترط لقبول دعوى الإلغاء ضد قرارات السلطات المركزية، الهيئات العمومية الوطنية، 

لم إداري مسبق، حيث اعتبر إلزاميا أمّا حالياً فبعد صدور قانون الإجراءات المدنية والمُنظمات المهنية الوطنية، وجود تظ

وبيا ممّا يجعلنا بالقول بعدم ضرورة التظلم الإداري المسبق قبل اللجوء إلى جة أصبح شرط التظلم جوازيا وليس ووالإداري

 .الطعن أمام مجلس الدولة
292

 . المرجع السابق ، يتعلق بالنقد و القرض،7007أوت  72رخ في مؤ 55-07من الأمر رقم  502أنظر المادة  - 
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293
، كذلك الحال بالنسبة للقرارات الصادرة عن سلطة الضبط في مجال البريد و المواصلات 

ي نفس الميعاد السلكية و اللاسلكية، التي يكون الطعن فيها ف
294
. 

، نجد أنه لم ينص على ميعاد الطعن المتعلق بالمنافسة 30-30 و لكن بالعودة إلى الأمر رقم       

يستلزم علينا الأمر  بالنسبة للقرارات المتعلقة برفض التجميعات، و عليه وأمام إنعدام نص خاص،

الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و بهذا الخصوص 

منه أن مجلس الدولة عندما يفصل كدرجة أولى و أخيرة تطبق الأحكام المتعلقة  ،93تقضي المادة 

 دنية و الإداريةالإجراءات الم من قانون 4،9 بالأجال المطبقة أمام المحاكم الإدارية و حسب المادة

أشهر، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي ( 38)يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة  »

 فإن «بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي 

اد التبليغ وبالتالي فإن ميع من تاريخ (38)هر ميعاد تقديم الطعن أمام المحاكم الإدارية هو أربعة أش

 (38)الطعن  ضد القرارات المتعلقة بالرفض التجميع أمام مجلس الدولة يكون خلال أربعة أشهر 

 .من تاريخ تبليغها تحت طائلة البطلان 

ر إلى أن المشرع الجزائري لم يقوم بتوحيد مواعيد الطعن المتعلقة بقرارات في الأخير نشي       

سلطات الضبط المستقلة و بالتالي يجب على الطاعن في كل مرة العودة إلى القوانين المنظمة لهذه 

 .السلطات أو القواعد العامة للبحث عن ميعاد الطعن 

 

 :الفرع الثاني

 أثر الطعون على تنفيذ قرارات مجلس المنافسة 

تتمتع القرارات الإدارية بقرينة المشروعية وإمتياز الأولوية اللذاني يسمحاني بالتنفيذ الفوري        

أمام القاضي الإداري كأصل عام لكن الوضع أمام للقرار الإداري رغم أنه محل طعن بالإلغاء 

فهذه الأخيرة تتخذ عقوبات فكان إلزام تكريس مبدأ وقف التنفيذ،  الهيئات الإدارية المستقلة مختلف،

هو حقيقة فوقف التنفيذ  ،وقد وجد هذا المبدأ نظرا لكون القرار الإداري قابلا للتنفيذ بمجرد إصداره

ضمانة مكرسة لصالح الطاعنين بالإلغاء ضد قرارات الإدارية إلا أن تحريكها يتوقف على طلبهم 

الصريح
295
 

عن موقف الفقه المقارن من هذه المسألة فقد أكد المجلس الدستوي الفرنسي بمبدأ وقف التنفيذ و      

سمعي البصري، حيث أن العقوبات التي يوقعها المجلس لبمناسبة السلطة القمعية للمجلس الأعلى ل

يكون الطعن ضدها موقفا للتنفيذ
296
. 

                                                           
293

ر عدد .، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج5997ماي  77مؤرخ في  50-97من المرسوم التشريعي رقم  97نظر المادة أ - 

 7ر عدد .ج ،5992جانفي  50مؤرخ في  50-92، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 5997ماي  77، الصادرة في 78

فيفري  59، صادرة بتاريخ 55ر عدد .، ج7007فيفري  52مؤرخ في  08-07، وقانون رقم 5992جانفي  58الصادرة في 

7007.  
294

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و 7000أوت  5المؤرخ في  07-7000من القانون رقم  52أنظر المادة  - 

  .رجع السابقالم اللاسلكية، بالمواصلات السلكية و
295

. ص ، المرجع السابق،قتصادي و المالىالإدارية المستقلة في المجال الإ عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهياءات - 

528. 
296

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع ختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإدارية المستقلة، إعبديش ليلة،  - 

 .557.، ص7050تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
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من وبالنسبة للمشرع الجزائري، كرس قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مبدأ وقف التنفيذ        

يسوغ لرئيس الغرفة الإدارية في المحكمة العليا و  »: منه، و التي تنص على  40،خلال المادة 

ي ى طلب صريح من المدعن يأمر بصفة إستثنائية، وبناءا علالتي يقابلها حاليا مجلس الدولة، أ

«...بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه
297
. 

إلى قانون المنافسة يتم الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام جهتين قضائيتين رجوع الوب       

 : مختلفتين، فبالنسبة لوقف تنفيذ قراراته فإنه يتضمن  إحدى الحالات الثلاث الواردة وهي 

 .سكوت المشرع  -

 .التنفيذ عدم وقف تصريحه ب -

 .وقف التنفيذ إستثناءا  -

و بالنسبة لقراره القاضي برفض التجميع و الذي يقدم فيه الطعن أمام مجلس الدولة، فإن         

أما فيما  المشرع سكت عن التطرق إلى مبدأ وقف التنفيذ، مما يعني الإحالة إلى القواعد العامة،

عموما بالممارسات المقيدة للمنافسة، فإن المشرع أشار ة الأخرى و المتعلقة يتعلق بالقرارات القمعي

 .صراحة بأن هذا الطعن لا يوقف التنفيذ كأصل عام 

يوم أن يحكم  1،و إستثناءا يمكن لرئيس مجلس قضاء الجزائر، و خلال أجل لا يتجاوز        

 30-30 الأمر رقم من 81و 81بوقف التنفيذ التدابير التي قراراها مجلس المنافسة تطبيقا للمادتين 

إذا إقتضت ذلك الظروف أو الوقائع الخطيرة  المتعلق بالمنافسة
298
. 

إذا و رغم إقرار الرقابة القضائية فإنها لا تعتبر ضمانة فعالة ضد تعسف هذه الهيئات، ذلك        

لأن النتيجة التي تحقيقها قد لا تسمح بدرء الضرر اللاحق، لذلك يكون وقف التنفيذ الضمان الأمثل 

 .بالنظر إلى النتائج  التي يحقيقها 

 

 : المطلب الثالث 

 حدود سلطات القاضي الإداري

لقد حدد المشرع الجزائري صلاحيات القاضي الإداري عند نضره في الطعون المقدمة ضذ        

القرارات التي يتخذها مجلس المنافسة بشأن عملية التجميعات الإقتصادية و يكون ذلك كقاضي 

 . (الفرع الثاني)أو قاضي مسوؤلية  (الفرع الأول)تجاوز السلطة  

 

 : الفرع الأول 

 الإداري كقاضي تجاوز السلطةالقاضي 

ذها ات التي يتخاري إذن النظر في مشروعية القرارالقاضي الإد ختصاصايدخل في مجال         

  .مجلس المنافسة فيما يتعلق برفض أو الترخيص بالتجميعات الإقتصادية دون سواها 

                                                           
297

 . المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق 09-02من القانون رقم  278و 277تقابلها المواد  - 
298

 .سة، المرجع السابقالمتعلق بالمناف 07-07من الأمر رقم  27ـ راجع المادة   
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المطعون فيه يتعلق بموضوع   الإداري، هو التأكد من أن القراروأول ما يقوم به القاضي        

داخلية، الخارجية منها و ال اتالتجميعات الإقتصادية، وبعدها يمر إلى دراسة مختلف جوانب القرار

 .للفصل في مدى مشروعيته 

 مراقبة المشروعية الخارجية : أولا

بشأن تخذ القرار بفحص مدى اختصاص الشخص الذي ا هذه المراقبة قيام مجلس الدولةتشمل        

عملية التجميع
299

 .، و مدى صحة الإجراءات بإحترام كل من شكل القرار و مواعيد الطعن 

 : مراقبة موضوع الإختصاص -أ

ختصاص الشخص الذي إتخذ القرار بشأن عملية التجميع، فحسب أحكام مدى ا أي مراقب      

ختصاص نحه هو من املية التجميع أو رفض مقانون المنافسة فالقرار القاضي بمنح الترخيص لع

رئيس مجلس المنافسة، وفي حالة غياب الرئيس يمكن إتخاذ القرار من قبل أحد نواب الرئيس و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .المتعلق بالمنافسة 30-30سالفة الذكر من الأمر رقم  9،ذلك طبقا لما تقتضيه المادة 

اص المتخذين للقرار المتعلق بعملية قبة  مدى اختصاص الأشخيكمن دور مجلس الدولة مرافهنا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .التجميع 

 ءات مراقبة مدى صحة الإجرا-ب

تخاذ مجلس المنافسة لقراره التي تتعلق أساسا جراءات التي تكون قبل مرحلة اهي تلك الإ       

و ذلك من أجل إبداء المؤسسات  ،جهةاومحترام مبدأ الحقوق الدفاع، خاصة فيما يتعلق با بمسألة

و الأطراف الخارجية ،بعد أطرفا في التجميع  يات كونها تعتبرفوعها من هذه العملدملاحظاتها و

، وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي على ضرورة إحترام حقوق الدفاع لاسيما  النشر و إعلام الغير به

مبدأ المواجهة، و ذلك بسماح للأطراف المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالتعبير عن موقفها 

حول عملية التجميع 
300
. 

مدى إحترام مجلس المنافسة لهذا المبدأ، وفي حالة إخلاله به، وعلى مجلس الدولة التأكد من        

 .يمكنه أن يقضي بعدم مشروعية و إلغاء القرار القاضي بترخيص أو رفض عملية التجميع

هنا نشير إلى أن المشرع الجزائري لم يقم بتكريس  مبدأ المواجهة في موضوع مراقبة و      

يحرّم الأطراف الخارجة عن عملية التجميع من إمكانية لعمليات التجميع، ممّا مجلس المنافسة 

الإدلاء بأقوالها ودفوعها حول العملية، بالرّغم من الآثار السلبية التي يمُكن أن تعود عليها نتيجة 

الترخيص بالتجميع
301
. 

و يستعين قاضي مجلس الدولة لمراقبة مدى مشروعية قرارات مجلس المنافسة، المتعلقة        

، المتعلق بالمنافسة 30-30بالترخيص أو رفض عمليات التجميع على بعض أحكام الأمر 

المتعلق بالترخيص لعمليات التجميع 9،،-31لمرسوم التنفيذي رقم وا
302

و الذي إكتفى  بتحديد  

                                                           
فحسب أحكام قانون المنافسة فقرار القاضي بمنح الترخيص أو منع عملية التجميع هو من اختصاص رئيس مجلس  - 299

القرار من قبل أحد نواب  وفي حالة غياب الرئيس يمُكن اتخاذ. 07-07من الأمر  59المنافسة، حسب ما تقتضيه المادة 

 .الرئيس

300
 - DU MARIS Bertrand, Droit public de la régulation économique, presse de sciences po et 

DALLOZ , Paris , 2004 ,p.147.  
301

 .559.المرجع السابق،ص النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة،عمورة عيسى ،  - 
302

 .يتعلق بالترخيص لعمليات التجميع، المرجع السابق 7005يونيو سنة  77مؤرخ   759-05مرسوم تنفيذي رقم  - 
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وهذا ما يؤدي بنا إلى التساؤل على القواعد الإجرائية التي يراقبها . رخيص كيفية تحديد طلب الت

 . القاضي 

 :مراقبة شكل القرار -ج

يقوم القاضي الإداري بمراقبة عنصر التسبيب و ذلك في مراقبة المشروعية الحارجية للقرار       

بالمنافسة في الفقرة المتعلق  30-30 رقم  من الأمر 9،المعروض عليه، فحسب نص المادة 

يمكن لمجلس المنافسة أن يرخص بالتجميع أو يرفضه بمقرر معلل بعد أخذ رأي  »: منها   الأولى

 «وزير المكلف بالتجارة و الوزير المكاف بالقطاع المعني بالتجميع 
303

حيث ألزمت المادة ، 

 .بتعديل القرار القلضي برفض عملية التجميع أو الترخيص بها 

 :لمواعيد مراقبة ا-د

عملية مراقبة المواعيد لها أههمية كبيرة بالنسبة للقاضي الإداري، بحيث يراقب هذا الأخير إن       

مدى إحترام المجلس للمدة القانونية لإتخاذ قراره بشأن عملية التجميع، بتحديد المشرع الجزائري 

قراره بشأن عملية التجميع سواءا بالرفض أو  أشهر لإتخاذ (30)لمجلس المنافسة مهلة ثلاثة 

 »عدل و المتمم الم المتعلق بالمنافسة 30-07 رقم  من الأمر ،،الترخيص و ذلك في نص المادة 

سسة عاى سوق ما، كل تجميع من شأنه المساس بالمنافسة، و لاسيما بتعزيز وضعية هيمنة مؤ

«أشهر ( 30)ابه إلى مجلس المنافسة الذي يبث فيه في أجل ثلاثة يجب أن يقدمه أصح
304

كما ، 

 30)سكوت المجلس عن إتخاذ قراره في الميعاد المحدد له  في حالةبالفصل  يقوم القضاء الإداري 

هل يعتبرهذا ترخيص أو رفض ضمني؟  و يبق السؤال مطروح سائل نوفي هذه المسألة ، (أشهر

 هض أمامه ، ربما هذه ثغرة لم ينتبيتخذ أي موقف من التجميع المعرو  لأن المشرع الجزائري لم

عكس التشريعات الأخرى الذي تعتبره قبول ضمني، فعلى سبيل المثال ها المشرع الجزائري ،إلي

في حالة سكوت سلطة المنافسة فهذا يعطي الحق ه المشرع الفرنسي الذي فصل في الأمر على أن

تخاذ قراره بشأن عملية التجميع في إ، و يقوم بلأصحاب التجميع بإخطار الوزير المكلف بالإقتصاد

 ر، بمثابة ترخيص ضمنيأشه 30أجل 
305
. 

 

 مراقبة المشروعية الداخلية : ثانيا

تعتبر هذه المراقبة في دراسة مجلس الدولة لمدى صحة الشروط القانونية و التكيف القانوني       

للوقائع التي إستند إليها مجلس المنافسة، في إتخاذ قراره، القاضي يمنح الترخيص لعملية التجميع أو 

عليها الأمر رفضه لها، ويقوم في هذه الحالة القاضي الإداري بتطبيق القواعد الجوهرية التي ينص 

، و ذلك بمراقبة لمدى تجاوز العملية للمعاير المبنية سابقا، و كذا بالمنافسة المتعلق 30-30رقم 

مدى مشروعية الإقترحات و الشروط التي يفرضها المجلس لقبول العملية
306
 . 

 :مراقبة مدى تجاوز المعايير -أ

فقد حدد المشرع الجزائري هذه المعايير بدقة من شأنها مساعدة قاضي مجلس الدولة في       

من الأمر رقم  4،مراقبة مشروعية القرار المتخذ من قبل مجلس المنافسة وذلك في نص المادة 

                                                           
303

 .المتعلق بالمنافسة ، المرجع السابق  07-07من الأمر رقم   59المادة  - 
304

 . من نفس الأمر 52المادة  - 
305

 .559.المرجع السابق،ص النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة،عمورة عيسى ،  - 
306

 - KATZ David,  juge administratif et droit de la concurrence, op.cit, p.208. 
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أعلاه، كلما كان التجميع  ،،تطبق أحكام المادة  »المعدل و المتمم  المتعلق بالمنافسة 30-30

غير أن  «من المبيعات أو المشتريات المنجزة في سوق معينة  %83يرمي إلى تحقيق حد يفوق 

هذه المعايير، لاسيما معيار الحصة في السوق من الصعب مراقبة مدى تجاوزه كون أنه يتطلب 

المعيار الأخر و المتمثل في معيار رقم الأعمال،  دراسة دقيقة للسوق المعنية بعملية التجميع، عكس

الذي يعتبر المعيار الأنسب و الأسهل في ممارسة المراقبة على التجميعات لكن يبق المشرع 

 30-30زائري يتجاهله بموجب الأمر رقم الج
307
. 

 :مراقبة الإحتياطات القانونية -ب 

مجلس المنافسة لتقريره بمنح الترخيص لعملية التجميع أو رفضها، فالقاضي  و قد إستند       

يراقب مدى مشروعية قرار مجلس المنافسة سواءا من حيث الشكل او الإختصاص للتحقق من أن 

المجلس لم يتعدى إختصاصه ولم يتجاوز الصلاحيات  الممنوحة له قانونا، كما ينظر في مدى 

ة المتعلقة بالقرار نفسه لاسيما تسبيبهه للإجراءات الشكليإحترام
308

، والتأكد من مدى كفاية 

الإقتراحات و الضمانات التي بادرت بها المؤسسات المعنية بالعملية من أجل ضمان قدر كافي من 

المنافسة
309

الرقابة وذلك من أجل  ويعود القاضي الإداري إلى قواعد المنافسة عند ممارسته لهذه. 

قرار المطعون فيهالشروعية التأكد من م
310
. 

قاضي مجلس الدولة إذن تطبيق قانون المنافسة على نفس الصيغة التي يطبقها مجلس فعلى      

إليها المجلس في إتخاذ قراره المتعلق  المنافسة، من حلال مراقباته لمحتلف الإجراءات التي إستند

لتأكد من مشروعية العملية ليقوم بعدها بالفصل في مشروعية قرار المجلس  باتجميع الإقتصادي،

 .المتعلق بالترخيص أو الرفض 

 

 

 : الفرع الثاني 

 القاضي الإداري قاضي مسؤولية

يثير التساؤل أنه في حالة ما إذا ثبت لمجلس الدولة عدم مشروعية قرار مجلس المنافسة        

المتعلق برفض عملية التجميع، فمن يقوم بالتعويض عن الأضرار في حالة إلغاء قرار مجلس 

المنافسة أمام مجلس الدولة، المشرع هنا ميز بين الإختصاص في دعوى الإلغاء ضد الهيئات 

تقلة والتي ترفع امام مجلس الدولة، هذا الأخير الذي لا يتعدى  دوره في إلغاء القرار الإدارية المس

محل الطعن، في حين أن دعوة التعويض لم تشر إليها النصوص المنضمة لسلطات الضبط 

المستقلة، لذلك سنستند على احكام القواعد العامة 
311
. 

لغي يمكن للمؤسسة المتضررة أن ترفع دعوى ولقد كان الوضع في تقنين افجراءات المدنية الم      

 .إلغاء وترفقها بطلب التعويض عن الضرر الذي لحق بها بسبب التصرف الإداري غير المشروع
                                                           

307
 .520. المرجع السابق،ص النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة،عمورة عيسى ،  - 

308
 . 78. ئري، المرجع السابق، صسات المقيدة للمنافسة في الجزازروق عبد الرؤوف ،الممار - 

309
 -DU MARIS  Bertrand , Droit public de la régulation économique , op.cit, p.582. 

310
لكن تطبيق القاضي  لهذه القواعد ليس با لأمر السهل عليه بل كثيرا ما يصادفه تقنيات إقتصادية أكثر منها قانونية ،هذا ما  -

المعدل  07-07لأمر أن مجلس الدولة ملزم عليه بالعودة إلى تلك المعايير المحددة في ايؤدي الى صعوبة الفحص ، ضف الى 

 .و المتمم المتعلق بالمنافسة  للتأكّد من مشروعية قرار المجلس في عملية التجميع، و ذلك سواء بالتأييد أو بالإلغاء
311

 .25. ، صإختصاص منح الإعتماد لدى السلطات الضبط المستقلة، المرجع السابقعبديش ليلة،  - 
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أما إذا أراد المتضرر أن يرفعها مستقلة عن الدعوى الأصلية، فما عليه إلا أن ينتظر قرار مجلس 

دارية لرفع دعوى التعويضالدولة المتعلق بالإلغاء ثم يتجه غلى المحكمة اف
312
. 

دون أن نجد مايقابلها في النص أما بعد التعديل الجديد للقانون الإجراءات المدنية و الإدارية       

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مستبعدا إختصاص  905الجديج، إذ جاء مضمون المادة 

ها أمام المحاكم الإدارية عملا بالمادة مجلس الدولة للنظر في دعوى المسؤولية بل يمكن مباشرت

، أي على المتقاضي أن يرفع أولا دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة، ثم دعوى مسؤولية 200

كدعوى مستقلة أمام المحكمة الإدارية  المختصة، مما قد يتسبب في صدور حكميين متعارضين
313
. 

من الأحسن لو وحد المشرع جهة التقاضي و هو الحل الأنسب، إذا كانت بعض السلطات لا       

الدولة هي المسؤولة إنما الإشكال قائم في تتمتع بالشخصية المعنوية فهنا لا يثار إشكال بإعتبار 

الحالة العكسية، و نجد أن المشرع الجزائري قد منح الشخصية لمجلس المنافسة مما يترتب إلقاء 

المسؤولية عليه بسبب الأضرار الناجمة عن نشاطه الرقابي، و هنا يطرح إشكال يتعلق بتحديد 

من قانون الإجراءات  433الجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع نظرا لصياغة المادة 

 . المدنية و الإدارية

 

 : الفرع الثالث

 القرارات الصادرة عن القاضي الإداري

، التي يقررها لمجلس الدولة عند نظره في الطعون المقدمة ضد القرارات القمعيةيتبين أن        

 .مجلس المنافسة بشأن عملية التجميعات الإقتصادية أن يؤيد قرار مجلس المنافسة أو إلغائه

 

  د قرار مجلس المنافسةيتأي: أولا 

يؤيد مجلس الدولة قرار مجلس المنافسة القاضي برفض التجميع أو الترخيص به في حالة       

المتعلق  07-07تأكده من إحترام مجلس المنافسة للإختصاصات التي منحها إياه الأمر رقم 

راءات و الشكليات المفروض بالمنافسة، و النصوص التنظمية المطبق له و مدى إحترامه  للإج

 .كما يبحث في الدفوع المثارة حول تطبيق مجلس المنافسة للقواعد القانونية  قانونا،

 

 إلغاء قرار مجلس المنافسة : ثانيا

أمام مجلس الدولة، يتحدد  عرض قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالتجميع الإقتصاديعند      

بإلغاء هذه القرارات التي يصيبها عيب في أحد أركانها أو شروط صحتها، ويكون  تصاصنطاق إخ

 .القرار باطلا ولا يملك القاضي إلا الحكم بإلغاء

فما عليه إلا إلغاءه كليا إذ يصعب القول بإلغاء جزائيا، كون أن ذلك القرار إتخذ بعد دراسة      

الدولة في حالة ما إذا أثبت عدم مشروعية قرار شاملة و كاملة للسوق المعنية به، كما أن مجلس 

                                                           
312

، يتضمّن قانون الإجراءات المدنيةّ، ج ر، عدد 5922جويلية  02، مؤرخ في 558-22رقم  من الأمر 722أنظر المادة  - 

 . (ملغى. )5922، الصادرة في سنة 82
313

 .22 - 22.  المرجع السابق، ص صإختصاص منح الإعتماد لدى السلطات الضبط المستقلة، عبديش ليلة،  - 
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لكن هذا لا يعني إتخاذ . مجلس المنافسة المتعلق برفض عملية التجميع، يقوم بإلغاء هذا الرفض

 فقاضي قرار جديد يقضي بالترخيص بالعملية، لأن ذلك يبقى من إختصاص مجلس المنافسة، 

ما هو الشأن بنسبة لقاضي مجلس قضاء ليس بإمكانه تعديل قرارات المجلس، كمجلس الدولة 

الجزائر
314
. 

 

 

       

شخاص المتضررة من قرارات مجلس  و من هنا يتضح أن المشرع الجزائري أعطى  للأ       

المنافسة إمكانية الطعن ضدها، إلا أنه ميز بين الطعن ضد القرارات المتعلقة بالممارسات المقيدة 

الغرفة التجارية لمجلس قضاء ) النظر فيها إلى القضاء العادي  للمنافسة التي يعود إختصاص

، إلا أن منح (مجلس الدولة)، و القرارات المتعلقة برفض التجميع تخضع للقاضي الإداري (الجزائر

إختصاص مراقبة القرارات المتعلقة بالتجميعات الإقتصادية للقاضي الإداري، يمكن أن يؤدي إلى 

حكام القضائية التي يتخذها القاضي العادي بشأن قرارات المجلس الأخرى لأإختلاف و تناقض مع ا

. 

و بالتالي لابد من توحيد قواعد الإختصاص لهيئة قضائية واحدة في موضوع منازعات       

المنافسة، وفي نظرنا القاضي العادي هو القاضي الأنسب، بصفته المهتم الأول بقانون المؤسسات، 

زائري تفادي كل هذه الإنتقادات الموجهة للقاضي الإداري في إختصاصه فكان على المشرع الج

بالفصل في مشروعية القرارات المتعلقة بالتجميعات الإقتصادية، لو أنه قام بمنح مجلس قضاء 

الجزائر إختصاص الفصل فيها بصفته صاحب الإختصاص بمنازعات القرارات القمعية التي 

   .يتحذها مجلس المنافسة 
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 السوق فھي التي تسمح للمؤسسات في  قتصادن أھم الأعمدة التي یقوم  علیھا إتعتبر المنافسة م

ات ـا كما تعتبر أیضا المنافسة و حمایتھا من الممارسـقدمھـا، وكذا الخدمات التي تـتحسین منتوجاتھ

ع ــحیث كانت و لا تزال من المواضی القانون الإقتصادي، ة أحد المحاور الھامة فيـللمنافس المقیدة 

.315قتصاد السوقالتي تشغل إھتمامات الدول التي تبنت نظام إالأساسیة 

س ـار مجلـداریة باعتبأنھا منازعات إ ،و لقد تبین لنا من خلال دراسة نظام منازعات المنافسة       

و لا . للمنافسة  لضبط الممارسات المقیدة بممارسة وظیفة تنازعیة  ةداریة، مكلفالمنافسة سلطة إ

ث ـحی ،دئ بالإخطارـس المنافسة التي تبتـباع إجراءات أمام مجلظر ھذه الممارسات إلا باتـیكون ح

الذي یقوم بالتحقیق ثم تحال القضیة على الجلسة تتحرك على أساسھ إجراءات المتابعة بتعیین المقرر 

و القرارات التي تفرض الغرامات أو الترخیص  ،لأوامرمن أجل إصدار التدابیر المؤقتة أو ا

المتعلق  03-03من الأمر  09و08بالممارسات المحظورة عندما یتعلق الأمر بتطبیق أحكام المادة 

.316بالمنافسة

 و إذا حاولنا تقییم تنظیم المشرع الجزائري للمنازعات المرفوعة أمام مجلس المنافسة، یمكننا      

ستحداث قواعد جدیدة یتم بھا ضبط النشاط الإقتصادي حفاظا على القول أنھ قد وفق إلى حد ما في إ

التنافسي، و یتجسد ذلك من خلال الصلاحیات الواسعة الممنوحة للمجلس في ممارسات النظام العام 

العامة، و داریة حدیثة، تضمن التوفیق بین مقتضیات المصلحة مھامھ التنازعیة، وفقا لإجراءات إ

  .مصالح الأعوان الإقتصادیین

ق ـ، أصبح من حللمنافسة دةـالإجرامي عن الممارسات المقی زالة الطابعیام المشرع بإفبعد ق        

مجلس المنافسة التمسك باختصاصھ للفصل في المنازعات التي یمكن أن تثیرھا ھذه الممارسات، 

یبقى ھذا التنظیم یعاب علیھ بعض النقائص،  باعتبارھـا مخالفات ذات طبیعة إداریة، مع ذلك

ي الجنائـي، ومنحھ لمجلـس ذه الممارسات من القاضـل اختصاص قمع ھـفالمشرع عند قیامھ بتحوی

المنافسـة، لم یتزامنـھ تكریس حقیقي لحقوق الدفاع و الضمانات القانونیة المعمول بھا أمام القضاء، 

  .السلطات الممنوحة لھمما قد یجعل المجلس یتعسف في إستعمال 

و یجب الإشارة إلى أنھ ھناك نوع من التراجع في ضمان الشفافیة في تقدیر الممارسات المقیدة      

لم یتم إعادة  315-2000و، 314-2000و إلغاء المراسیم التنفیذیة  03-03الأمر  للمنافسة فبصدور

إدراج معاییر تقدیر الممارسات المقیدة للمنافسة في قانون المنافسة، و بالتالي منح سلطة  واسعة 

حكرا  تلمجلس المنافسة في تقدیر مثل ھذه الممارسات، إضافة إلى أن أحكام قانون المنافسة لیس

القضاء، بالتالي فحبّذ ة بل یشمل و یمس كل السلطات الضبط القطاعیة و كذا على مجلس المنافس

إدراج مثل ھذه المعاییر في أحكام قانون المنافسة لضمان الشفافیة في حق الأعوان الإقتصادیة و 

  .تفادي تعارض و تعدد تقدیر ھذه الممارسات من ھیئة إلى أخرى

315
.138.تواتي محند الشریف، قمع الإتفقات في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص - 

316
.148. براھمي نوال،الإتفقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، المرجع السابق، ص- 
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ضف الى ان ھناك حلات أین نجد أنفسنا أمام الإشكالات التي یثیرھا تداخل الإختصاص بین  

جلس المنافسة  والسلطات القطاعیة فیما یتعلق بتوزیع الإختصاص بین مجلس المنافسة و سلطات م

الضبط القطاعیة، فالتشریع الجزائري لم یحدد بصفة واضحة المعاییر التي یستند إلیھا من أجل تحدید 

في حین وجب على المشرع أن یقوم سواءا بمنح الإختصاص . اختصاص كل من ھاتین السلطتین

لمجلس المنافسة بصفة حصریة و حرمانھا من السلطات القطاعیة، أو یقوم بتقویة و تعزیز التعاون و 

.317التشاور بینھما 

كما یجب على المشرع إعادة النظر في بعض القواعد الإجرائیة التنازعیة التي یعتمد علیھا 

.الأطراف المتنازعةضمن أكثر حقوق تالمجلس في ممارسة مھامھ التنازعیة و ذلك حتى 

إن المشرع الجزائري خطى خطوة كبیرة في محاولتھ لمواكبة مختلف الإصلاحات الحاصلة في        

ى ـاظ علـس المنافسة مع منحھ صلاحیة الحفـاء مجلـرى، حیث عمد إلى إنشـدول اللیبیرالیة الأخـال

بتطبیق تشریع  تصاص القضاء العاديلم یلغ أبدا اخكن إنشاء ھذا الأخیرالمنافسة الحرة في السوق، ل

د ــق القواعـس المنافسة یتقاسم مع القضاء مھمة السھر على تطبیـللمنافسة، فمجل الممارسات المقیدة 

ات ــالخاصة بحمایة المنافسة، لكون اختصاص تطبیق ھذا القانون موزع بین مجلس المنافسة و الھیئ

  .القضائیة

أن إنشـاء د ـالعادي في مجال المنافسة یتم بطریقة مباشرة، وھو ما یؤكاضي إن أول تدخل للق       

مجلس المنافسة لا یمكن أن یلغي دور القاضي في تطبیق قانون المنافسة، بدلیل وجود اختصاصات 

تخرج من نطاق صلاحیات مجلس المنافسة لتؤول لإختصاص القاضي العادي تأكیدا لفكرة أن مجلس 

العادي ھو الوحید المختص بإبطال ع في تطبیق قانون المنافسة، فالقاضي لا یتمتع باختصاص مان

 الممارسات المقیدة للمنافسة و محو الآثار المترتبة عنھا، ومنح التعویض عن الأضرار الناجمة عن

سة، للممارسات المقیدة لتشریع المناف مكانیة توجیھ أوامر لوضع حدمثل ھذه الممارسات، كما یتمتع بإ

ستعجالیا كانیة اللجوء إلى القاضي العادي إإمإلى ن تنفیذھا مصحوبا بغرامة تھدیدیة، إضافة حیث یكو

  .للحصول على أمر بوضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة

لقاضي العادي تدخل غیر مباشر في ھذا المجال، باعتباره مراقب لقرارات نجد أیضا أن ل كما      

سة و ذلك ساھم في مھمة ضبط المنافیمجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة  للمنافسة، حیث 

القرار الصادر من مجلس المنافسة سواءا  التي تخصوبمناسبة الفصل في الطعون المرفوعة أمامھ، 

و الإجراءات التحفظیة، كما أن الدور الذي جراءات النشر مر و العقوبات المالیة ، إل الأوافي مجا

یلعبھ القاضي یظھر أكثر في حالة تعدیل القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة حیث یتولى القاضي 

العادي تعدیل العقوبة المقررة ضد مرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة وفق مقتضیات القضیة 

  .وضة أمامھالمعر

317 - Arezki Nabila, contentieux de la concurrence, op.cit, p.174.
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اعات قانونیة، مجلس المنافسة تطرح عدة إشكالات و نزإن المنازعات التي تثیرھا   قرارات        

      .عتماد المشرع الجزائري في تنظیمھا على الحلول المعتمدة في القانون الفرنسيوالتي كانت نتیجة إ

ھذه المنازعات للقاضي العادي، فالإشكال یتعلق أساسا بقیام المشرع بمنح اختصاص الفصل في مثل 

الذي اعتمده المشرع الفرنسي، بدلا من اختصاص القاضي الإداري الأصلي اذ حاول أن یتبنى الحل 

لإشكالات و التناقضات التي أوقع نفسھ فیھا و للكن ما یؤخذ على المشرع الجزائري ھو عدم تفطنھ 

  .التي أوصلتھ إلى حد المساس بالقواعد الدستوریة

 الفصل في منازعات قرارات مجلس المنافسة من القاضي الإداري إن تحویل اختصاص       

لیھ ن سیر العدالة، كما تم الإستناد إم تعلیلھ على أساس مبدأ حسإلى القاضي العادي ت) مجلس الدولة(

 في القانون المقارن، كون أن القاضي العادي ھو القاضي الأصلي و الطبیعي لمنازعات المنافسة، و

.318المنازعات الإقتصادیة بصفة عامة

تحویل اختصاص الفصل في منازعات قرارات مجلس المنافسة من مجلس الدولة إلى  یبقىو        

 مجلس قضاء الجزائر،عملا بمبدأ حسن سیر العدالة، یجب أن یشمل جمیع قرارات المجلس و ھو

بقى على اختصاص مجلس الدولة مھمة الفصل في لم یراعیھ المشرع الجزائري، إذ أ الذي الشیئ

  .یمكن أن تثیرھا القرارات المتعلقة بالتجمیعات الإقتصادیةالمنازعات التي 

و تجدر الإشارة أن قانون المنافسة یشكل وسیلة حقیقیة لتجسید العلاقات الموجودة بین مختلف          

تطبیق قواعد المنافسة عن  أساسیة لتجسید مدى یلة المكلفة بحمایة المنافسة، كما أنھا تعد وس الأجھزة

و كذا الھیئات القضائیة  ، سلطات الضبط المستقلةطریق القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

  . المختصة

و كخلاصة لما سبق نشیر إلى أنھ رغم ھذا النظام القانوني و كل الوسائل القانونیة المجسدة        

و مجمل ھذه النقائص لا .ارضعض أحكامھ تثیر بعض النقائص و أحیانا التعلتحقیق فعالیتھ إلا أن ب

     .تشار ھذا الفرع القانوني الجدید، لذا فیجب توحید منازعات المنافسة في قانون مستقلنتخدم إ

.165.عمورى عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، المرجع السابق، ص-
318
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  .2000لسنة  48ر عدد .المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، ج

، یتعلق بالكھرباء و توزیع الغاز بواسطة 2002فیفري  05مؤرخ في  01-02قانون رقم  -9
  .2002لسنة  8القنوات،ج ر عدد 

، صادر في 43، یتعلق بالمنافسة، ج رعدد 2003جویلیة  19، مؤرخ في 03-03أمر رقم   -10
، ج ر 2008جوان  25، المؤرخ في 12-08، معدّل ومتمّم بموجب القانون رقم 2003جویلیة  20
، ج ر 2010أوت  15مؤرخ في  05-10، و القانون رقم 2008جویلیة  02، صادر في 36 عدد

.2010سنة  46عدد 

، صادر  52، یتعلق بالنقد و القرض، ج ر عدد 2003اوت  26مؤرخ في  11-03أمر رقم  -11
یتضمن  ،2009جویلیة  22مؤرخ في  01-09، معدل ومتمم بالأمر رقم 2003اوت  27بتاریخ 

 04-10، معدل و متمم بالأمر رقم 2009لسنة  44ر عدد .، ج2009قانون المالیة التكمیلي لسنة 
. 2010لسنة  50، ج ر عدد 2010أوت  26مؤرخ في 

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان سنة  23مؤرخ في  02-04قانون رقم  -12
 06-10، معدل و متمم بالقانون رقم 2004سنة جوان  27، صادر في 41التجاریة، ج ر عدد 

 .2010لسنة  46ر عدد .، ج2010أوت  15مؤرخ في 

 15یتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ،ج ر عدد  2009فیفري 25المؤرخ في  03-09قانون  -13
2009مارس  05كل المؤرخة في 

:النصوص التنظيمية - ب

، یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة، 1996جانفي  17مؤرخ في  44-96مرسوم رئاسي رقم -1

.1996لسنة  5ج ر عدد 

، یحدّد المقاییس التي تبین أنّ 2000أكتوبر  14، مؤرخ في 314-2000مرسوم تنفیذي رقم -2
العون الاقتصادي في وضعیة ھیمنة و كذا مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الھیمنة، 

).ملغى( 2000أكتوبر  18، صادر في 61دد ج ر ع

، یتضمن تنظیم الادارة المركزیة 2002دیسمبر  21، مؤرخ في454-02مرسوم تنفیذي رقم -3
.2002دیسمبر  22،صادر في 85لوزارة التجارة، ج ر، عدد 
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المصالح الخارجیة  ، یتضمن تنضیم2003نوفمبر  5، مؤرخ في 409-03مرسوم تنفیذي رقم -4

.2003نوفمبر  19ضادر في  68وصلاحیاتھا و عملھا، ج ر عدد 

، یتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع، ج 2005جوان  22، مؤرخ في219-05مرسوم تنفیذي رقم -5
.2005لسنة  43ر عدد

 ،310-03و   250- 02من المرسومین الرئاسین ، المعدل لكل 338-08رقم مرسوم رئاسي  -6
 07المؤرخ في  236- 10من تنظیم الصفقات العمومیة الغي بموجب المرسوم الرئاسي رقم   ضالمت

مارس  01المؤرخ في  98-11 الرئاسي رقمالمعدل و المتمم بالمرسوم 58، ج ر عدد 2010اكتوبر 
، ج 2011جویلیة  16، المؤرخ في 222-11و المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم  14، ج ر عدد 2011

.04،ج ر عدد 2012جانفي  18في  23-12و المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 34د ر عد
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